
 

 

INFCIRC/853 

٢٠١٣ آب/أغسطس ٢٩
 

عامتوزيع 
 عربي
الأصل: انكليزي

 نشـرة إعلاميــة

  

 

  
 ٢٠١٣تموز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة 

 وردت من البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية
 المدير العاملدى الوكالة حول تقرير 

 بشأن تنفيذ الضمانات في إيران
 

 
  
 
  

ه  ١٠تلقّت الأمانة رسالة مؤرّخة   -١ دى  ٢٠١٣تموز/يولي ران الإسلاميّة ل ة إي ة لجمھوريّ ة الدائم من البعث
اريخ  ة، بت ة الدائم ذكّرة إيضاحيّة من البعث ه  ٥الوكالة تتضمّن م ام ٢٠١٣حزيران/يوني دير الع ر الم ، حول تقري

ا في بشأن  ام ذات الصلة المنصوص عليھ دة عدم الانتشار والأحك "تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاھ
ة ي الوثيق وارد ف لاميّة"، ال ران الإس ة إي ي جمھوريّ ن ف س الأم رارات مجل ايو  ٢٢( GOV/2013/27 ق أيار/م

 )، مشفوعةً بخطاب من الممثّل المقيم لإيران موجّه إلى المدير العام.٢٠١٣

ذكرّة الإيضاحيّة   -٢ صّ الم ة، ن ة الدائم ب البعث ى طل اءً عل اً، بن الة وأيض صّ الرس ة ن ه للإحاط م طيّ ويعمَّ
 والخطاب.
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INFCIRC/853 
  الملحق

  
  

  البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية

 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

 

  ٨٨/٢٠١٣الرقم 

  

ة،  تھدي البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة أطيب تحيّاتھا إلى أمانة الوكال
ة  ة لجمھوريّ ة الدائم ة من البعث ذكّرة الإيضاحيّة المرفق دول الأعضاء الم م على ال ويشرّفھا أن ترجو منھا أن تعمِّ

ول ت ة ح دى الوكال لاميّة ل ران الإس لاميّة إي ران الإس ة إي ي جمھوريّ ذ الضمانات ف أن تنفي ام بش دير الع ر الم قري
ايو  ٢٢، المؤرّخة GOV/2013/27(الوثيقة  م ٢٠١٣أيار/م ل ٨٧/٢٠١٣)، مشفوعةً بالخطاب رق ه من قِبَ  الموجّ

ة ضمن ة إعلاميّ ا وثيق رھا باعتبارھ انو، وأن تنش ا أم يد يوكي عادة الس ى س لطانيّة إل ي أصغر س فير عل ة  الس فئ
 ، وتتيحھا للجمھور عبر موقع الوكالة الإلكتروني. INFCIRCالوثائق

ة  وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ھذه الفرصة كي تعرب لأمان
 الوكالة مجدّداً عن أسمى آيات تقديرھا.

 

 

 
 [توقـيع]

  [ختم]

 ٢٠١٣تموز/يوليه  ١٠

 

 
 
 
 
 

 أمانة جھازي تقرير السياسات
 السيد أوستن ماكجيل لعناية:

  القائم بأعمال المدير
  



 

  
  

  البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية

 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

 

 ٨٧/٢٠١٣الرقم 
 ٢٠١٣تموز/يوليه  ٩فيينا، 

 

 
 صاحب السعادة، 

، GOV/2013/27فيما يخص تقريركم عن تنفيذ الضمانات في جمھورية إيران الإسلامية، الصادر بوصفه الوثيقة 
 أرفق طيه "المذكرة الإيضاحية" بشأن ھذا التقرير للتفضل بالنظر فيھا.

 .وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات التقدير

 

 

 

 

 [التوقـيع]

 

 علي أصغر سلطانيّة
 السفير، الممثل المقيم

 

 

 
 
 

 أمانو يوكيا سعادة السيّد
 المدير العام

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

١ 

  مذكّرة إيضاحيّة
  البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة من

  لدى الوكالة حول تقرير المدير العام
 جمھوريّة إيران الإسلاميّةبشأن تنفيذ الضمانات في 

 )٢٠١٣أيار/مايو  ٢٢المؤرخة  GOV/2013/27(الوثيقة 

 ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٥

ة  ي الوثيق وارد ف ام ال دير الع ر الم ن تقري رات م ى بعض الفق ات عل ي تعليق ا يل ة GOV/2013/27فيم ، المؤرّخ
 :٢٠١٣أيار/مايو  ٢٢

 ملاحظات عامة  -ألف

ة إنّ التقرير غير متوازن ولا  -١ اون جمھوريّ ى النحو الواجب عن تع ر عل يستند إلى الحقائق، لأنّه لم يعبّ
ا. ي جرت معھ د من  إيران الإسلاميّة وخطاباتھا وإيضاحاتھا فيما يتعلقّ بأسئلة الوكالة/ أو بالاتّصالات الت ولمزي

 الإيضاح لھذا التقييم، يرد ملحقاً طيّه نصّ ثلاثة خطابات موجّھة إلى المدير العام.

ة  ٢٧وفقاً للفقرة و -٢ ام في الوثيق ؤتمر الع ده الم  GC(53)/RES/14من القرار المتعلقّ بالضمانات الذي اعتم
ة GC(54)/RES/11وكذلك الوثيقة  ، تُكلَّف الوكالة بإعداد تقارير موضوعيّة من الوجھة التقنيّة وصحيحة من الناحي

ذا  اتّفاق الضمانات. الوقائعيّة مع الإحالة الملائمة إلى الأحكام ذات الصلة من ال ھ وللأسف، جرى باستمرار إھم
ابقة. ارير الس ر ولا في التق ذا التقري ه في ھ تمّ مراعات م ت ه النظام الأساسي ول نصّ علي ذي ي ولا ينبغي  الشرط ال

ا  دادھا تقاريرھ دى إع ي ل ا الأساس ي نظامھ ا ف ة والمنصوص عليھ ا القانوني فيّاً ولايتھ اوز تعسّ ة أن تتج للوكال
 يماتھا وتعليقاتھا دون النظر في الالتزامات المحدّدة ذات الصلة بدولة ما.وتقي

  والأھمّ من ذلك أنّ الوكالة منظمة حكوميّة دوليّة مستقلةّ، وليست برنامجاً أو صندوقاً تابعاً للأمم المتحدة. -٣
ا المنصوص ا وواجباتھ اً لحقوقھ طتھا وفق ي الاضطلاع بأنش ة ھ ة الوكال إنّ ولاي مّ، ف ن ث ام  وم ي النظ ا ف عليھ

ة  الأساسي وفي اتّفاقات الضمانات. ة الھويّ لذلك ينبغي للوكالة أن تمتنع عن تلقّي تعليمات من دول ومصادر مُغفَل
ا. دخّل في ولاياتھ ا بالت أذون لھ ر م ة، أو السماح لأطراف غي ات  ذات مصالح ذاتيّ ام في اتّفاق ولا توجد أيّ أحك

ذ الضمانات ولا في النظام الأساسي  للوكالة قد تخوّل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة توليّ دور الوكالة في تنفي
يس  ه ل ا أن ات الضمانات؛ كم ديل التزامات الأطراف في اتّفاق اتّفاقات الضمانات، أو فرض شروط جديدة، أو تع

ب ع دولي، مطال رارات مجلس الأمن ال ى ق تناد إل رض، بالاس قّ أو الصلاحيّة لتف ة الح اوز للوكال ران تتج ى إي ل
 صلاحيّات الوكالة.

وقد سبق لجمھورية إيران الإسلامية أن أوضحت، استناداً إلى أحكام قانونية مثل أحكام النظام الأساسي  -٤
ر  ة وغي ر قانوني ران غي دولي ضد إي ن ال رارات مجلس الأم ل ق ي تجع باب الت اق الضمانات، الأس ة واتف للوكال

ي  احه ف بق إيض ا س و م رة، وھ رَّ ةمب ة التالي رات الإعلامي  ٨١٧و ٨١٠و ٨٠٥و ٨٠٤و ٧٨٦ /INFCIRCs :النش
لمية، دون وجه حق، ٨٥٠و ٨٤٩و ٨٤٧و ٨٣٧و ٨٣٣و ٨٢٧و ٨٢٣و ة الس ران النووي . فقد أدُرِجت أنشطة إي

ر  في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، واتخذ المجلس نھجاً خاطئاً باعتماد قراراته ذات البواعث السياسية وغي



 

٢ 

ر  وعة وغير المقبولة ضد إيران.المشر مه الوكالة ھو طلب غي ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من تلك القرارات تقدِّ
 مشروع وغير مقبول.

ة النوويّة المواد تحريف عدم من تتحقّق الوكالة تزال لا"أنّه  على مجدّداً  التأكيد أعاد التقرير أنّ  ورغم -٥  المعلن

ا المعقود الضمانات اتّفاق بموجب إيران عنھا أعلنت التي المرافق خارج الواقعة والأماكن النوويّة المرافق في  ،"معھ
القول  بالاستنتاجات يتعلقّ و"لا تمتّ بصلة" فيما "عادية غير"عبارات  استخدام يواصل فإنّه الخاصة بالضمانات، ب
ة وأنشطة مواد وجود عدم حول موثوقة ضمانات تقديم على قادرة غير الوكالة" إن: ر نووي ران"، غي ة في إي  إذ معلن
ع أن ببساطة تؤكّد أن سوى الوكالة على ليس أنّه واد جمي ة الم ة النوويّ م ومن محصورة المعلن إنّ  ث وادف ة "الم  النوويّ

 ."السلميّة الأنشطة إطار ضمن بقيت إيران في المعلنة

أن  -٦ افظين ب ى مجلس المح ة إل دة المقدّم ا العدي ادت في بياناتھ از أف وعلى الرغم من أن حركة عدم الانحي
الفرق الجوھري القائم بين الالتزامات القانونية للدول بموجب اتفاقات الضمانات الخاصة بكلٍّ  "الحركة تشدد على

اً خاصاً بالضمانات."منھا، مقارنةً بأي تدابير لبناء الثقة يـضُطلَع بھا طوعاً ولا اً قانوني أن   تشكّل التزام وأيضاً ب
ى أحداث انتشر  "الحركة تحيط علماً بأن التقرير الأخير الصادر عن المدير العام يتضمن العديد من الإشارات إل

اني/نوفمبر  ١٦المؤرخة  GOV/2009/74خبرھا قبل صدور التقرير السابق الوارد في الوثيقة  ، ٢٠٠٩تشرين الث
د من وع ة بشأن العدي ران للوكال ـرّتھا إي ي وف ردود الت ر لل ه لا يتضمن أي ذِك ة، فإن ه الحرك ا توقعت ى عكس م ل

ً  الحركة أفادت كما المسائل."،  ا المشار الأخيرة التطورات مراعاة معبأنه " أيضا ً  إليھ ا ارير عن فضلاّ  آنف دير تق  الم
ة ينب التفاھم" بخصوص العمل خطة تنفيذ عن السابقة العام ران جمھوري ة الإسلامية إي ة والوكال ة الدولي ة للطاق  الذري
ق بشأن ة القضايا حسم طرائ ة( "العالق ذ  )،INFCIRC/711الوثيق ى الاضطلاع بتنفي ع إل ا زالت تتطل ة م إن الحرك ف

ره، ".الضمانات في إيران على نحو روتيني داده تقري دى إع ذه  غير أنّه للأسف لم يولِ المدير العام الاعتبار، ل لھ
 البيانات المھمّة التي تعبِّر عن مخاوف عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وفي الوكالة.

ابعة من النظام الأساسي  -٧ ادة الس د واو من الم ا بموجب البن د بصرامة بالتزاماتھ وينبغي للوكالة أن تتقيَّ
ادة  ة والم ة  ٥للوكال ين جمھوريّ ود ب اق الضمانات المعق ن اتّف ى م د عل دِّ ا يُش ة، وكلاھم ران الإسلاميّة والوكال إي

رّية. ات الس ات  متطلبّ ار المعلوم ي اعتب ابقة، ينبغ ران الإيضاحية الس ذكرات إي ي م ه ف ديد علي م التش بما ت وحس
رّية. ا  المستقاة خلال عمليات تفتيش المرافق النووية بمثابة معلومات س رة أخرى، وبم ر يتضمّن، م إلّا أنّ التقري

اق ة يتن مانات (الوثيق اق الض ي واتّف ا الأساس ب نظامھ ة بموج ة الوكال ع ولاي ن INFCIRC/214ض م ر م )، الكثي
اريره،  التفاصيل التقنيّة السرّيّة التي لم يكن ينبغي نشرھا. وقد أثبت المدير العام، بإدراجه معلومات مفصّلة في تق

خ، عجزه عن كعدد أجھزة الطرد المركزي المركّبة و/أو العاملة، وكمّيّة  ة و/أو المنتَجة، إل ة الملقّم المواد النوويّ
ام،  الوفاء بالتزاماته بشأن تدابير السرّيّة. دير الع ر الم ه تقري ذي صدر في اً ال ه تقريب ه في الوقت ذات ولا عجب أن

ا )ISIS( قامت بعض المواقع الإلكترونيّة مثل موقع ة باعتبارھ ابات الوھميّ ه  بنشر التقرير مع نوع من الحس تقييم
ة  للمعلومات المفصّلة الواردة في التقرير. ع بإمكاني ذكور يتمت ع الم ولا تدع ھذه الحقيقة مجالاً للشك في أنَّ الموق

ام في إفشاء  دير الع ى المعلومات السرية الخاصة بالضمانات، بفضل سخاء الم الوصول في الوقت الحقيقي إل
ل أن ى قب ا حت أذون لھ ر م دوائر غي رية ل ات س ذه  معلوم ل ھ ن فحص مث اً م ل حظ دول الأعضاء الأق تمكّن ال ت

ة. التقارير. انوني للوكال ال للإطار الق ويجب  وإنّنا نعارض بشدّة ھذا النمط غير المھني والخاطئ من عدم الامتث
 وقف ھذا الانتھاك المستمر.

ة تتعل -٨ ات معين ى معلوم تند إل ام يس دير الع ر الم ن تقري ي م زء الرئيس ن المؤسف أن الج ية وم ق بقض
ة. واد النووي ى أنشطة تخص الم ا لا ينطوي عل اق  الصواريخ، بم ا إزاء اتّف اوز ولايتھ ة أن تتج قّ للوكال ولا يح



 

٣ 

ووي. ران الن امج إي ة برن ة بذريع وطني الإيرانيّ وفضلاً عن  الضمانات الثنائي، أو أن تتدخّل في شواغل الأمن ال
ة ذلك، استند المدير العام إلى بعض المعلومات  ر استخبارات غربي ا دوائ المزيفة والمختلقة والخاطئة التي وفرتھ

ً ومصادر معروفة معادية لإيران، جرى تقييمھا باعتبارھا معلومات " ا "، دون أي تحقق من ذات مصداقية عموم
دوا بلھجة  ة وانتق ي استخدمتھا الوكال ة الت ات الخاطئ تقلون جزءاً من المعلوم ون مس ا كشف مراقب صحتھا، بينم

 اخرة تقييمھا الفجّ للمزاعم التي تساق ضد إيران.س

اً ضمن نطاق السلطة  -٩ درجان مطلق م لا ين انوني وحك ويخوض التقرير في شقّه التمھيدي في توصيف ق
فتحديد التزامات من جانب واحد على دولة ذات سيادة أمر  التقديريّة والمسؤولية المسندة إلى المدير العام للوكالة.

ه. مدير العام.يتجاوز ولاية ال اد عن ولايت د ح ام ق دير الع إنّ الم يّن أعلاه بوضوح، ف ران  وكما ھو مب وتحتفظ إي
 . لما نشأ عنھا من أضرار تصرّفاته ضدّ  دعاوى إقامة بحقھا في

لميّة  -١٠ ة الس طة النوويّ دّ الأنش ا ض اس لھ ي لا أس اءات الت زاعم والادّع إنّ الم دّم، ف ا تق وء م ى ض وعل
ة  ام (الوثيق دير الع ر الم ايو  ٢٢، المؤرّخة GOV/2013/27لجمھوريّة إيران الإسلاميّة كما وردت في تقري أيار/م

  ) غير مھنيّة وغير عادلة وغير قانونيّة ومسيَّسة.٢٠١٣

 ح الادّعاءاتإيضا  -باء

م)  -١-باء  التفاوض حول طرائق العمل (النھج المنظَّ

ة  -١١ ران INFCIRC/711وفقاً لمفاوضات سياسيّة رفيعة المستوى، تمّ الاتّفاق على خطّة عمل (الوثيق ين إي ) ب
ة في  ة. ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٧والوكال لّ القضايا العالق ة إيضاح ك تباقي، تمّت  بغي ران الاس اون إي ةً لتع ونتيج

 تسوية جميع القضايا العالقة (ستّ قضايا)، وأبَلَغَ المدير العام السابق مجلس المحافظين بھا. ٢٠٠٨بحلول عام 

ى  -١٢ ة" إل ي تخصّ "الدراسات المزعوم ائق الت ليم الوث ورغم أنّ الوكالة لم تفِ بالتزاماتھا، بما في ذلك تس
ة م ة مؤلفّ ة في وثيق ى الوكال ا إل اء من مناقشة خطة  صفحة. ١١٧ن إيران، قدّمت إيران تقييمھ مّ الانتھ ذلك ت وب

 العمل، ولكنّ الوكالة لم تعلنھا، خلافاً لما نصّت عليه خطّة العمل.

ي  -١٣ ة ف ام للوكال دير الع ى الم دداً إل لامية مج ران الإس ة إي ت جمھوري ك، كتب م ذل رين  ٣٠ورغ تش
وبر  ةً  ٢٠١١الأول/أكت ام لشؤون الضمانمقترح دير الع اد نائب الم ران لإجراء "إيف ى إي ايرتز، إل يد ناك ات، الس

 ١.مناقشات بھدف حل المسائل المطروحة ووضع حد للعملية التي تبدو بلا نھاية"

ا.٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢وفي رسالة مؤرّخة  -١٤ ة وأجّلھ دعوة التاريخيّ ذه ال ام ھ دير الع  ، رفض الم
اني/نوفمبر  ٣في رسالة مؤرخة  بيد أن جمھورية إيران الإسلامية أعادت التشديد على عرضھا  ٢٠١١تشرين الث

ة: " ارة التالي ل تضمنت العب ق من قِبَ اد فري نكم التفضل بإيف تمس م ذا، أن أل ابي ھ رة أخرى، بموجب خط أودّ م
ران. ى إي ايرتز إل راز  ٢"الوكالة برئاسة السيد ناك ع عن إب ا امتن ذا، كم اراً لھ ام اعتب دير الع ولِ الم م ي وللأسف، ل

ة صورة صادق اني/نوفمبر (الوثيق ى GOV/2011/65ة لھذه الحقائق ضمن تقريره الصادر في شھر تشرين الث ) إل
    مجلس المحافظين.

 
 INFCIRC/829الوثيقة   ١
 INFCIRC/829الوثيقة   ٢



 

٤ 

 ٢٠١١ملاحظات بشأن الاجتماعات التي عُقدِت بعد تشرين الثاني /نوفمبر 

ة  -١٥ افظين (الوثيق ى مجلس المح ير شباط/فبرا ٢٤المؤرخة  GOV/2012/9يشير المدير العام في تقريره إل
ن ٢٠١٢ رة م ي الفت دتا ف ات عُق ن المحادث ولتين م ى ج ى  ٢٩) إل ن  ٣١إل اير وم انون الثاني/ين ى  ٢٠ك  ٢١إل

. غير أن التقرير لا يشير بطريقة تامة ووقائعية إلى الأحداث التي وقعت، ويشير إلى بعضھا ٢٠١٢شباط/فبراير 
ة ومن دون أي ويكتفي التقرير، دون ذِكر الترتيب بطريقة جزئية أو غير صحيحة. د الوكال ات المتفق عليھا مع وف

ع بارشين  ة موق م تسمح بمعاين ران ل ا أن إي ادة قاسية مفادھ ديم إف إشارة إلى التعاون الفاعل الذي أبدته إيران، بتق
 وأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على طرائق للعمل.

اير وبالمثل، تجدر الإشارة إلى أن التقرير أغفلَ ذِكر جولتي المحا -١٦ انون الثاني/ين ودتين في ك ات المعق دث
باط/فبراير  رين  ٢٠١٢وش ي تش افظين ف س المح اع مجل اد اجتم ل انعق ران قب ا إي وة وجّھتھ ى دع اءً عل بن
 .٢٠١١الثاني/نوفمبر 

ات  -١٧ ا في  –وقبل استھلال الاجتماع الأول، توصل الطرفان إلى اتفاق على المبادئ التي تحكم المحادث بم
)، ورصد وإنجاز القضايا INFCIRC/711القومي، واحترام طرائق العمل المتفق عليھا (الوثيقة  ذلك احترام الأمن

دأت  م ب اوض، ... ث ة للتف كلٍّ على حدة، وتقديم الأدلة والوثائق المزعومة، وتمتُّع الوفد بكامل الصلاحيات اللازم
 الجولة الأولى من المحادثات.

 ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ٣١-٢٩ الجولة الأولى من الاجتماعات في طھران،

ة التعامل مع القضايا  -١٨ أجرت إيران وفريق الوكالة المؤلَّف من مسؤولين كبار مناقشات مكثّفة حول كيفيّ
ذلك. يّة ل دعائم الرئيس دّدا ال ة، وح م  المطروح نظَّ جٍ م أن نھ ا بش لٌّ منھم صّ لك وّدة ن ران مس ة وإي ت الوكال وتبادل

 مَل تفاصيل النصّ لاحقاً.وطرائق للعمل، على أن تُستك

، شرحت الوكالة وإيران وجھتي نظرھما حول ٢٠١٢وخلال المحادثات المعقودة في كانون الثاني/يناير  -١٩
 كيفيّة متابعة القضايا والسبل المطلوب اتّباعھا بشأن طرائق العمل.

ي:GOV/2012/9من الوثيقة  ٥وفي الفقرة  -٢٠ ى ، يفيد التقرير بما يل اق عل م الاتف ابع  "... ت ق ت وم فري أن يق
ق  ."محادثات للوكالة بزيارة إيران لإجراء أتي فري ى أن ي اق عل مّ الاتّف وكما أفاد المدير العام بشكل صحيح، فقد ت

ومن  عقب إعداد طرائق للعمل، وأن تبدأ الأنشطة وفقاً للطرائق المتّفق عليھا. محادثاتالوكالة إلى إيران لإجراء 
م خلافاً للترتيبات.ثمّ، فإنّ أيّ طلب تمّ    تقديمه قبل الاتّفاق على الطرائق يكون قد قدُِّ

 ٢٠١٢شباط/فبراير  ١٧-١٥الجولة الثانية من الاجتماعات في فيينّا، 

ا  -٢١ مّ خلالھ بغية تيسير الجولة الثانية من المحادثات المعقودة في طھران، عُقدت في فيينّا ثلاثة اجتماعات ت
 ية:التوصّل إلى التفاھمات التال

ة ذكرت  - ع أنّ  الوكال ة القضايا جمي ك ھي المتبقّي اد تل ا المف ي حصري بشكل عنھ ة  ف الوثيق
GOV/2011/65، ي ة ضمن سترد والت ات قائم وّدة في المواضيع مجموعات/المواضيع أولويّ  المس

 .لطرائق العمل الثانية



 

٥ 

دة،   - ى ح لٍّ عل يع ك ة المواض ج معالج ة نھ ذه العمليّ ي ھ ع ف وف يُتّب ة س ايا التقني نَّف القض وستص
 المترابطة ضمن موضوع واحد بغية تيسير اتّباع نھجٍ مكثّف وفعّال وحاسم.

رات،   - ل تطوير مفجِّ ود من قبي في ھذا السياق، تمّ الاتّفاق على أن تُدرَج ضمن الموضوع الأول بن
ود الت ة، وھي البن ة الھيدرودينامي ار، والتجرب ديدة الانفج رات ش د وإطلاق متفجّ ة ق ي كانت الوكال

 قضايا. ٥من  ١-وبناءً على ذلك، يتكوّن الموضوع .٢-اقترحتھا أصلاً باعتبارھا الموضوع

ة   - ران تضطلع بالأنشطة المزعوم ا إذا كانت إي تم الاتفاق على أن تسلمّ الوكالة الوثائق التي تبيّن م
 في إطار كلٍّ من المواضيع.

تم  تم الاتفاق على الانتھاء أولاً من  - ى أن ي ه، عل ة علي مناقشة النص الخاص بطرائق العمل والموافق
 بعد ذلك تنفيذ النھج القائم على معالجة المواضيع كلٍّ على حدة وفقاً لھذه الطرائق المتفق عليھا.

ئلتھا بشأن الموضوع   - ة أس دّ الوكال ى أن تع اق عل م الاتف ران خلال  ٥( ١ت ى إي دّمھا إل قضايا) وتق
 شباط/فبراير)، بغية تمھيد الطريق أمام التنفيذ الفعلي. ٢١-٢٠حق (الاجتماع اللا

ق (  - اع اللاح لال الاجتم تم خ ة أن ي ب الوكال ى طل ران عل ت إي ديم  ٢١-٢٠وافق باط/فبراير) تق ش
ام  دير الع ا الم ي أوردھ ووي الت ران الن الإعلان الأولي بشأن كلّ المزاعم الموجودة حول برنامج إي

 ).GOV/2011/65وثيقة في مرفق تقريره (ال

ع ١-رغم تقديم الوكالة أسئلتھا بشأن الموضوع  - ة موق ل طلب معاين ى أن يؤجَّ اق أيضاً عل م الاتف ، ت
نھج معالجة المواضيع  اً ل ارس، وفق بارشين إلى ما بعد انعقاد اجتماع مجلس المحافظين في آذار/م

 كلٍّ على حدة.

تعدادھا إظھاراً لحسن النيّة القائم على أساس الت  - ران بعرضٍ وأعلنت اس دّمت إي تباقي، تق عاون الاس
درجتين ضمن الموضوع ق بقضيّتين م ا يتعلّ ة فيم ة تشمل إتاحة المعاين اذ خطوات عمليّ ، ١-لاتّخ

 وھما تطوير مفجّرات وإطلاق متفجّرات شديدة الانفجار.

 ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢١-٢٠الجولة الثالثة من الاجتماعات في طھران، 

ة استناد -٢٢ تمّ الخطوات التالي اً أن ت ان متوقّع ة، ك ه الوكال ذي اقترحت ق العمل ال نصّ الخاص بطرائ ى ال اً إل
 بالتسلسل:

 الاتّفاق على طرائق العمل.  -أ

ا   -ب ي أوردھ ووي الت ران الن امج إي تقدّم إيران إعلانھا الأوّلي بشأن جميع المزاعم الموجودة حول برن
 ).GOV/2011/65لوثيقة المدير العام في مرفق تقريره (ا

ئلتھا بشأن الموضوع  -ج ى اضطلاع  ٥( ١-تقدّم الوكالة جميع أس ي تشير إل ائق الت لِّم الوث قضايا) وتس
 إيران بالأنشطة المزعومة.

 تجيب إيران على أسئلة الوكالة.  -د



 

٦ 

ـ ع الإجراءات الو  -ھ ران بشأن جمي ع إي ا وتجري مناقشات م ة وتحللّھ ة الأجوب اجب تستعرض الوكال
 قضايا). ٥( ١-اتّخاذھا في إطار الموضوع

ة بإحدى القضايا المدرجة ضمن الموضوع  -و ذ الإجراء أو الإجراءات المتعلقّ ، ١-تطلب الوكالة تنفي
 وفقاً لنھج معالجة كلّ موضوع على حدة.

ا ( -٢٣ ي فيين ه ف مّ التوصّل إلي ذي ت اق ال رغم من الاتّف ى ال باط/فبراير  ١٧-١٥وعل اً ٢٠١٢ش ى خلاف ) وحتّ
ة  ام، معاين دير الع ى تعليمات الم اءً عل ة، بن ق الوكال ا ھو وارد أعلاه، طلب فري ة كم ه الوكال للنصّ الذي اقترحت

رّت موقع بارشين. ع بارشين م ة زارت موق أنّ الوكال ذكير ب ام ويجدر الت دير ٢٠٠٥ين في ع أن نائب الم اً ب ، علم
ام السابق مجلس  العام السابق كان قد أعلن آنذاك أنّ القضية أغُلقت وستشكّل جزءاً من الماضي، وأفاد المدير الع

إنّ إتاحة  ).GOV/2006/15و GOV/2005/67المحافظين بذلك (الوثيقتان  ع عسكري، ف ذا الموق ى أنّ ھ وبالنظر إل
دأ،  تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن السماح بھا على نحو متكرّر.معاينته عمليّة  ذا المب ة وھ ذه الخلفيّ وعلى ضوء ھ

ة  نح المعاين ك تُم د ذل ة، وبع ل التجارب الھيدرودينامي لّ القضايا ذات الصلة، مث طُلبِ من الوكالة أن تجمِّع معاً ك
 التوصّل إلى الاتفاق على طرائق العمل. ومن الجليّ أنّه يمكن البدء في ھذه العمليّة متى تمّ  مجدّداً.

اون  -٢٤ ى أساس التع ة عل داءً لحسن الني ران، إب ررت إي ق العمل ق وعلى الرغم من عدم الانتھاء من طرائ
ا  ي أوردھ ووي الت ران الن امج إي ع الادعاءات الموجودة حول برن ي بشأن جمي ا الأول دّم إعلانھ الاستباقي، أن تق

ره  ة المدير العام في مرفق تقري وّدة  ).GOV/2011/65(الوثيق اة في مس داً من الإجراءات المتوخّ ك واح ان ذل وك
 الطرائق التي قدّمتھا الوكالة.

ا قامت ٥( ١-ولم تكن الوكالة مستعدّة لتسليم جميع الأسئلة الخاصّة بالموضوع -٢٥  قضايا مترابطة)، ولكنّھ
 لوكالة أي وثيقة أو أي إيضاح بشأن ھذه الأسئلة.ولم تقدّم ا بذلك فقط فيما يخصّ موقع بارشين والخبير الأجنبي.

ة بشأن قضيّتين في -٢٦ ة تشمل إتاحة المعاين  وقد أعربت إيران مجدّداً عن استعدادھا لاتّخاذ خطوات عمليّ
ار الموضوع يتين١-إط اتين القض وية ھ ة تس ار، بغي ديدة الانفج رات ش رات وإطلاق متفجّ وير مفجّ ا تط  ، وھم

  الوكالة لم يقبل العرض بسبب تعليمات من المدير العام بالعودة إلى فيينّا مرةً أخرى.المزعومتين، ولكنّ فريق 

المزاعم، وجرى  -٢٧ ق ب ا يتعلّ ق العمل فيم انبين بشأن طرائ ين كلا الج ة ب مّ إجراء مناقشات مكثّف ه ت بيد أنّ
ودة إلى فيينّا ولضيق الوقت، التوصّل إلى اتّفاقات حول العديد من أجزاء الطرائق، ولكن نظراً لاعتزام الفريق الع

 لم يتمّ إنجاز النصّ.

زاعم  -٢٨ ة لتسوية الم ة مھنيّ ة بطريق وقد اتّخذت جمھوريّة إيران الإسلاميّة بالفعل قرارھا بالعمل مع الوكال
ة مخصّصة حصراً للأغراض  ى أنّ أنشطتھا النوويّ المي عل ع الع دول الأعضاء وللمجتم رھن لل ة، كي تب العالق

 السلميّة.

 ٢٠١٢أيار/مايو  ١٥-١٤لة الرابعة من الاجتماعات في فيينا، الجو

م). -٢٩ وكان الھدف ھو  في ھذه الاجتماعات، استمرّت عملية إنجاز وإبرام طرائق عمل جديدة (النھج المنظَّ
ة  ة، بغي ا الوكال إيجاد وإرساء سبل/إجراءات مقبولة لبحث المسائل المزعومة التي أثارھا بلد غربي معيّن واتبعتھ

 ع حدٍّ لھذه العملية التي تبدو بلا نھاية.وض



 

٧ 

يّن  -٣٠ ي تَعَ ين قوسين والت ارات المدرجة ب ونتيجةً لھذه الاجتماعات، تم وضع نص يحتوي على بعض العب
يد  تناولھا بالمزيد من المناقشة والاتّفاق عليھا. اً مع سعادة الس د اجتماع ران وعق وقام المدير العام بزيارة إلى طھ

ران الإسلامية، في  سعيد جليلي، أمين ة إي ايو  ٢١مجلس الأمن القومي الأعلى لجمھوري . وأوضح ٢٠١٢أيار/م
اق  سعادة الدكتور جليلي أن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة أمر سھل المنال. بيد أنه، من حيث التنفيذ، يتطلب الاتف

تمكن INFCIRC/711قة تعاون جميع الأطراف المعنية، بغية تحاشي مصير طرائق العمل السابقة (الوثي م ت ) حيث ل
 ٣.الأمانة من الوفاء بالتزاماتھا

ة  -٣١ ائق المزعوم ليم الوث ى تس وعلى الرغم من الاتّفاق الأوّلي المبيّن أعلاه، لم يوافق المدير العام لاحقاً عل
عى أنّھا تخصّ إيران، ولم يوافق أيضاً على إغلاق أيٍّ من فرادى المواضيع المزعومة بعد   مناقشتھا.التي يُدَّ

 ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٨الجولة الخامسة من الاجتماعات في فيينّا، 

في ھذه الاجتماعات، استؤنف النقاش من حيث انتھت الاجتماعات السابقة حول عمليّة إنجاز وإبرام نھج  -٣٢
دان  منظّم. ا بل ي أثارتھ ة الت ائل المزعوم ول لبحث المس ة وكان جوھر النقاش ھو إيجاد وإرساء إجراء مقب غربي

ة. دو بلا نھاي ي تب ة الت ذه العمليّ رّيّة  معيّنة واتبعتھا الوكالة، بغية وضع حدٍّ لھ ى الس اظ عل ونوقشت مجالات الحف
ة من أجل  وتسليم الوثائق المزعومة. ائق المزعوم إلا أنّ الوكالة ليست في وضع يمكّنھا من تسليم ما يسمّى بالوث

  تمكين إيران من الردّ عليھا.

ة  إيران للوكالة وجھة نظرھا عموماً بشأن مضمون النھج المنظّم.وقد أبدت  -٣٣ ونوقشِت ھذه العناصر العامّ
  الرئيسيّة، كما جرى تبادل وجھات النظر.

 ٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٤الجولة السادسة من الاجتماعات في فيينّا، 

م  في ھذه الاجتماعات، تمّ تبادل مسوّدات النھج المنظّم من كلا الجانبين. -٣٤ ة ل وّدة الوكال إن مس وللأسف، ف
ة. اءً  تأخذ في الاعتبار تلك العناصر العامّة الرئيسيّة، خاصةً تسليم الوثائق المزعوم ة باستمرار، بن وتصرّ الوكال

ر  وھي معضلة حقّاً. تسليم الوثائق التي يُدّعى أنّھا تخصّ إيران. عدمعلى تعليمات من المدير العام، على  فمن غي
 !!!!!تقديم ما يدعم ھذا الادّعاء؟ بغيراً بطبيعة الحال أن يثار ادّعاء مزعوم المنطقي تمام

 ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٣الجولة السابعة من الاجتماعات في طھران، 

نظّم. -٣٥ نھج الم صّ ال وّدة ن اع ونوقشت باستفاضة مس ة،  بعد فترة طويلة، جاءت الوكالة للاجتم وفي النھاي
ران،  قَبِل فريق الوكالة بعض ى إي ة إل ائق المزعوم ا يسمّى بالوث ديم م النقاط المنطقيّة التي أثارتھا إيران بشأن تق

ام. ولكنّه اً  توقّف مرّةً أخرى، بناءً على تعليمات من المدير الع ة طبق اع، وافقت الوكال ذا الاجتم ك، في ھ ع ذل وم
رة  أ ٥للفق لة بش ائق ذات الص ل الوث ديم "ك ى تق ل عل ق العم يغة طرائ ن ص و م ى النح ة"، عل اوف الوكال ن مخ

 الضروري لنجاح المفاوضات.

 
ة التال ١١الفقرة  أنظر  ٣ ة: أعلاه، والنشرات الإعلامي  ٨٣٧و ٨٣٣و ٨٢٧و ٨٢٣و ٨١٧و ٨١٠و ٨٠٥و ٨٠٤و ٧٨٦ /INFCIRCsي
 .٨٥٠و ٨٤٩و ٨٤٧و
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انبين  -٣٦ اق من كلا الج وبالمخالفة للاتفاق، يطلب فريق الوكالة بإلحاح معاينة موقع بارشين، متجاھلاً الاتّف
ذه ومثل على أنّه ينبغي لنا أوّلاً أن نتّفق على طرائق العمل ثم ننفّذ الطرائق المتّفَق عليھا. ات ھ ر الطلب رة غي رَّ  المب

 العام تشكل خرقاً مستمراً للاتّفاق المتبادل. من المدير تعليمات المقدمة بناءً على

 ٢٠١٣كانون الثاني/يناير  ١٧-١٦الجولة الثامنة من الاجتماعات في طھران، 

ى  -٣٧ نظّم إل نھج الم صّ ال وّدة ن ول مس ة ح ات مكثّف ن خلال مناقش ل م مّ التوصّ ات، ت ذه الاجتماع خلال ھ
ام  مشتركة كثيرة كادت تفضي إلى اتّفاق. تفاھمات ومع ذلك، كالممارسات السابقة، تسبّبت تعليمات من المدير الع

 في إيقاف المناقشات وجعلھا عقيمة.

ى  -٣٨ ران عل زت إي دُماً، ركّ ق  ٣إلّا أنّه من أجل المضيّ قُ ى فري دّمت بعروض إل يّة فقط وتق رات رئيس فق
 نھائيّة للنصّ بعد التناقش مع المدير العام خلال الاجتماع المقبل.واقتُرِح أن يتمّ وضع صيغة  الوكالة.

 ٢٠١٣شباط/فبراير  ١٣الجولة التاسعة من الاجتماعات في طھران، 

المستغرب أن فريق الوكالة أبطل كلّ الإنجازات التي تحقّقت من الاجتماعات السابقة  ولكنّ جرى اللقاء،  -٣٩
وبعد مناقشات  وھو ما بيّن بوضوح أنّه ليس لديه تفويض لإبرام النصّ! ل.وتراجع إلى نقطة البداية للاجتماع الأو

ى نتيجة. ق  طويلة، تمّ إحراز تقدّم من أجل التوصّل إل رّر فري انبين، ق ادل من كلا الج اھم المتب ى أساس التف وعل
تم وض ي أن ي ق الإيران نظّم في الوكالة إطالة أمد مھمّته ليوم واحد إضافي والاستجابة لمناشدة الفري نھج الم ع ال

رةً  ولكنّ المدير العام تدخّل وحال دون مواصلة النقاش. صيغته النھائية. ود م ة أن يع وھكذا كان على فريق الوكال
ام  أخرى إلى فيينّا. دير الع إنّ الم ادم، ف اع الق ى موعد الاجتم ورغم أنّ فريق الوكالة كان على استعداد للاتّفاق عل

ة وبرغم وجھة  رفض ذلك. ق الوكال د كشف فري ابي، فق دّم إيج النظر الشخصيّة للمدير العام بشأن ما تحقق من تق
ة  د للجول د أيّ موع ارٍ، دون تحدي ل ج القول إن العم ره ب ي تقري دة ف ة محاي زم إدراج ملاحظ ام يعت دير الع أنّ الم

ه  القادمة من الاجتماعات. ذلك فحسب ولكنّ م يتصرّف ك ه وللأسف، فإنّ المدير العام ل ا صرحّت ب اً لم ام، خلاف ق
 الوكالة، بإدراج رسالة سلبيّة في تقريره الأخير إلى مجلس المحافظين.

اني/نوفمبر  افظين في تشرين الث ويشار إلى البيان الذي أدلى به ممثّل الولايات المتّحدة خلال اجتماع مجلس المح
ة، "إذا لم تبدأ إيران، بحلول شھر آذار/ ، حيث ورد فيه ما يلي:٢٠١٢ مارس، في إبداء تعاون جوھري مع الوكال

ثّ  د تح باً، وق راءً مناس س إج ذ المجل ى أن يتّخ رين عل س الآخ ع أعضاء المجل تعمل م دة س ات المتح إنّ الولاي ف
ذا الصدد." د  المجلس على النظر في إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم إحراز تقدّم في ھ ان ھو تھدي ذا البي ل ھ ومث

نظّم).واضح ونھج مدمِّر لل نھج الم ق العمل (ال ران بشأن طرائ دير  محادثات بين الوكالة وإي دو أنّ مسعى الم ويب
ول بتوسيع نطاق الاجتماعات ورفض  ة وعدم القب العام، من خلال عدم إدراج الحقائق بشأن الإنجازات الإيجابيّ

ات المتّ  رارات الولاي ان لق ى الإذع ه عل ر عزم ادم، يُظھِ اع الق د الاجتم د موع ا تحدي ة وتوجيھاتھ دة الأمريكيّ ح
ا. ام  ونھجھ ي النظ ا ف ه المنصوص عليھ ل عن ولايت و انحراف كام ام ھ دير الع ب الم ن جان ذا التصرّف م وھ

 الأساسي للوكالة من خلال اتِّباع تعليمات صادرة من خارج الوكالة.

رة  -٤٠ ي الفق ام ف دير الع ر الم ذا الصدد، ذك ي ھ ر  ٦٤وف ن التقري ه "... GOV/2013/6م ف و أنّ م تكثي رغ
ى  ٢٠١٢الحوار بين الوكالة وإيران منذ كانون الثاني/يناير  نَّ التوصّل إل م يتس في تسع جولات من المحادثات، ل

ا في  .اتّفاق بشأن النھج المنظّم ة، بم ائل العالق م في توضيح المس دُّ ادة بحدوث أي تق ام الإف ولا يستطيع المدير الع
اد العس ائل المتصلة بالأبع ووي".ذلك المس ران الن امج إي ة لبرن ران  كرية المحتمل ة إي وفي حين أعربت جمھوري
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ى نحو  ة عل د قامت الوكال ووي، فق ران الن امج إي ة ببرن ع الالتباسات المتعلق الإسلامية عن استعدادھا لتسوية جمي
ة  ا بمعاين ماح لھ ى الس ط عل ز فق ن خلال التركي ية الأخرى م ل القضايا الرئيس ان مصير ك اوئ بارتھ دة من قاع

ي لا  ة الالتباسات الت دم بشأن بقي ة، بحيث منعت إحراز تق ة الوكال ا بولاي عسكرية حساسة (بارشين) لا صلة لھ
ق  تتطلب أي معاينة لأي مركز ذي أھمية للأمن القومي. ذ الطرائ م ننفِّ ق العمل ث ى طرائ وينبغي أوّلاً أن نتّفق عل

 المتّفق عليھا.

 ٢٠١٣أيار/مايو  ١٥فيينا،  الجولة العاشرة من الاجتماعات في

ق  -٤١ رات محددة من طرائ ى فق ا عل ران تعليقاتھم ة وإي في الجولة العاشرة من المحادثات، قدم فريق الوكال
 العمل لا يزال مطلوباً وضعھا في صيغتھا النھائية.

رة  -٤٢ ق  ٥وعلى الرغم من أنه في الجولة السابعة من الاجتماعات، وافقت الوكالة في الفق العمل من طرائ
ى أن:" ن ... عل واغلھا، فضلاً ع لاً لش رحاً مفصّ ئلة وش ة مواضيع، أس ل مجموع أن ك ران، بش ة لإي دم الوكال تق

ت  ا أجُرِيَ عى أنھ دَّ ة حول أنشطة يُ الوثائق ذات الصلة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالشواغل التي تساور الوكال
ذكورة  في إيران."، إلا أنه في سياق ھذا الاجتماع (العاشر)، رة الم اول الفق ع تن ر متوق ة بشكل غي عاودت الوكال

الي: و الت ى النح نص عل ر ال ا بتغيي ق عليھ ئلة "...  المتف ة مواضيع، أس ل مجموع أن ك ران، بش ة لإي دم الوكال تق
ائق ذات الصلة  وشرحاً مفصلاً لشواغلھا. ى الوث ران عل تم حسب الاقتضاء إطلاع إي باً، ي ك مناس وحيثما كان ذل

ا يت ى فيم ليمھا إل ران، أو يجري تس ي إي ت ف ا أجُرِيَ عى أنھ دَّ طة يُ ول أنش ة ح اور الوكال ي تس واغل الت ق بالش عل
ا  إيران." د المناقشات مم ة أم ة ھي السبب الرئيسي لإطال ق الوكال ل فري رارات المزعزعة من قِبَ ذه الق ومثل ھ

 تسبّب في عدم التوصل إلى أي اتفاق.

ة ا -٤٣ ارير الإخباري د ذكرت التق ي وق زة الإعلام ف ايو  ١٥لصادرة عن أجھ ر  ٢٠١٣أيار/م أن نائب وزي
ة  ات  --الخارجي ي المحادث دة ف ات المتح د الولاي يس وف ران  ١+ ٥رئ ع إي ة  --م تماع للجن ة اس ي جلس دثاً ف متح

دير  ، أشار إلى أنه:٢٠١٣أيار/مايو  ١٥العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في  ى الم يتعين عل "عند نقطة ما، س
اك أي ا م تكن ھن ك؛ فل د من ذل ى أبع لعام للوكالة أن يعود إلى مجلس الأمن الدولي ويقول 'لا يمكنني أن أذھب إل

ه  استجابة؛ وعليكم اتخاذ مزيد من الإجراءات". وتماشياً مع مثل ھذا التوجه المستحثّ، أصدر المدير العام تعليمات
را ادة بعض الفق ة بإع ابع للوكال اوض الت ق التف ى فري ه إل ى حيث انتھت اجتماعات نظم إل نھج الم واردة في ال ت ال

دم  ع ع اش م د النق ة أم ي إطال القطع ف ا ب اق عليھ بق الاتف ي س رات الت اول بعض الفق ادة تن بّبت إع ابقة، وتس الس
ة  التوصل إلى اتفاق. ام (الوثيق دير الع ر الم دّ تقري اد GOV/2013/27ويع احي خلال انعق ه الافتت )، فضلاً عن بيان

  المحافظين في شھر حزيران/يونيه، دلالة واضحة على اتِّباع تعليمات الولايات المتحدة.مجلس 

م)  ملخّص بشأن التفاوض حول طرائق العمل (النھج المنظَّ

ق العمل المتفق  -٤٤ ا بموجب طرائ د أوفت بالتزاماتھ ا ق ر أنھ على الرغم من أن الجمھورية الإسلامية تعتب
ق متفق INFCIRC/711 عليھا المنصوص عليھا في الوثيقة ق طرائ ة لتحقي ا بالمرون ، فإنھا أبدت مرةً أخرى تحليھ

ا  دو فيم ا يب ى م ا عل ة لھ عليھا (نھج منظم) بما يتجاوز نطاق التزامھا على نحو يمكن أن يضع حداً لعملية لا نھاي
ك، من المستغرب أن يتعلق بالمسألة المزعومة المتصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة. ام أعطى  ومع ذل دير الع الم

ا  تعليمات لفريق الوكالة منذ الاجتماع الأول برفض الإشارة في النص التفاوضي الجديد إلى الطرائق المتفق عليھ
ة  ا بالاسم. INFCIRC/711في الوثيق ى ذكرھ ة  أو حت أن الوثيق ذكير ب اً  INFCIRC/711ويجدر الت ة متفق كانت طريق
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ل  ا من قِبَ ي حددتھا عليھا تمت المصادقة عليھ ة الت ائل المعلق ع المس افظين، وأسفرت عن حل جمي مجلس المح
 الوكالة.

نظم)، ومن أجل  -٤٥ نھج الم ق العمل (ال ى طرائ وفي الاجتماع التفاوضي الأول، قبل التوصل إلى اتفاق عل
اني/نوفمبر  رين الث ي تش ام الصادر ف دير الع ر الم ي تقري اء الموضح ف م الادع ار  ٢٠١١حس راء اختب ول إج ح

ى لم ارة إل ام بزي ة القي ق الوكال تفجرات شديدة الانفجار في ماريفان، عرضت جمھورية إيران الإسلامية على فري
أنه. ة ھواجس بش ذي تساور الوكال ان ال ذا العرض بتعليمات من  موقع ماريف ة ھ ق الوكال ك، رفض فري ع ذل وم

 ى رفض زيارة الموقع وحل المشكلة.وليس من الواضح ما ھو السبب الذي دعا المدير العام إل المدير العام.

ة  -٤٦ وقد أثبتت تدخلات المدير العام في المفاوضات، فضلاً عن إعادة ترتيب فريق الوكالة، أن فريق الوكال
اء ملف  غير مخول بالاتفاق على طريقة عمل تنتھي بھا دائرة المسألة. ام ھي إبق دير الع ة الم ومن الواضح أن ني

 تمھيد الطريق لأعداء إيران.ھذه القضية مفتوحاً من أجل 

ة ذات الصلة  -٤٧ دابير اللاحق م الت فمن المنطقي أنه من أجل حل مشكلة ما، ينبغي للمرء أن يحدد النطاق ث
ى  من أجل حل القضية. ام إل دير الع وعز الم ى الآن ھو أن ي إن نمط الممارسة الظاھر حت اً لأي منطق، ف وخلاف

رام فريق الوكالة بإثارة طلب متكرر في كل اجت د إب ه إلا بع ماع (طلب الدخول إلى بارشين) لا يمكن الاستجابة ل
 طريقة عمل متفق عليھا.

اق،  -٤٨ ى اتف دم التوصل إل وھذه الحقائق ھي أدلة على إطالة أمد العملية من قِبَل الوكالة، مما أدى بالتالي لع
  وھي كذلك أدلة واضحة على تحيز المدير العام.

 حتملة المزعومةالأبعاد العسكرية الم -٢-باء

، تمّ شرح INFCIRC/850في مذكّرات إيران الإيضاحيّة السابقة حول تقارير المدير العام، وآخرھا الوثيقة  -٤٩
ا INFCIRC/711السجلّ التفصيلي لخطّة العمل المتّفق عليھا (الوثيقة  ران الإسلاميّة، بم ) بين الوكالة وجمھوريّة إي

 ة الأبعاد العسكريّة المحتملة." بشأن قضيّ الدراسات المزعومةفي ذلك "

دير  -٥٠ اد الم ا أف ا كم د تمّت تسويتھا كلھّ وعلى أساس خطّة العمل، لم تكن ھناك سوى ستّ قضايا عالقة وق
ان  ابق (الوثيقت ام الس مى  ).GOV/2008/4و GOV/2007/58الع ا يس ين أن م ي ح ل، ف ة العم ى خط تناداً إل واس

ة ه أن  "الدراسات المزعومة" لم تُعتبَر قط بمثاب ان المخطط ل ة، ك ك قضية عالق ران رغم ذل ة لإي " تسمح الوكال
ا" ك، بالاطلاع على المستندات التي في حوزتھ د ذل ائق ذات الصلة، ، وبع ع الوث ران، بمجرد تلقي جمي وم إي "تق

ا" ة بتقييمھ لاغ الوكال ذا الأمر وإب تندات"ورغم أنّ  .بمراجعة ھ طّ  "المس ران ق ى إي لَّم إل م تس ة ل ل المطلوب من قِبَ
ر  ر رسميّة وغي واد غي ه من م ا أطُلعَِت علي اً لكل م الوكالة، فقد أجرت جمھوريّة إيران الإسلاميّة تمحيصاً دقيق

ـ ة ب ا"موضوعيّة وغير متحقّق من صحّتھا، وأبلغت الوكال اط  ."تقييمھ ى النق ياق، تجدر الإشارة إل ذا الس وفي ھ
 المھمّة التالية:

ة تتصل لم تسلِّم الوكالة إلى  ‘١’ ة وثائقي ى أدل وي عل إيران أي وثائق أصلية ومتحقق من صحتھا تحت
 بإيران فيما يتعلق بالدراسات المزعومة.

ة   ‘٢’ ع أيّ وثيق ك في الواق ا لا تمل ة، لأنّھ ى الوكال ائق أصليّة إل ات المتّحدة وث لم تسلـِّم حكومة الولاي
رة.متحقّق من صحّتھا، وأيّاً كان ما تزعم أنّه في حوزتھا ف ولم تسلـِّم الوكالة إيران  ھي وثائق مزوَّ
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ن صحتھا،  ق م ر متحق ران غي ا إي ت عليھ ي أطُلعِ واد الت ائق والم ع الوث ة أصلية، وجمي أي وثيق
ة بحق  ا وادعاءات كاذب زوّرة لا أساس لھ زاعم م ه م دّى كون واتضح أن كل ما في الأمر لا يتع

 إيران.

دعم أو تَسوق م ‘٣’ ة أن ت ق من كيف يمكن للوكال ائق أصليّة ومتحقّ ديم وث ا دون تق د م زاعم ضد بل
وھذا ھو أحد  صحّتھا، ثمّ تطلب من البلد المعني أن يثبت براءته أو تطالبه بتقديم تفسيرات مادّيّة؟

ى  ي أفضت إل افظين الت دول، خلال مناقشات مجلس المح الشواغل الفعلية التي توقّعتھا بعض ال
ة  ام"وثيق د الع ا اقت "التأيي ة (كم يس الجلس ھا رئ ام  ٨٧٢بس ي ع افظين ف س المح ) ١٩٩٥لمجل

ز الضمانات. ى تعزي ة إل زء الأول"، الرامي ماة "الج دابير، المس زء  للت دابير الج ق بت ا يتعلّ وفيم
 الأوّل، تم الإعراب عمّا يلي:

ة  • دول بريئ راض أن ال ى أساس افت اءة نظام الضمانات عل "ينبغي المضيّ في تحسين كف
افتراض أن ة" وليس ب ل أن تكون مذنب ةٍ يُحتمَ لَّ دول ة  .ك ذا الصدد، أطلقت الوكال وفي ھ

 مطالبات غير مسبوقة وغير قانونية من إيران استناداً إلى تھمة لا أساس لھا.

تخباراتية" • ن مصادر اس تمدة م ات مس ى بيان وء إل تثناء اللج ي صراحةً اس د أن "ينبغ ، بي
بات، أن ا دة مناس ي ع ت صراحةً، ف ة أعلن ن المصادر الأمان واردة كانت م ات ال لمعلوم

 الاستخباراتية، في حين ثبت أنھا ملفّقة وزائفة.

خة   ‘٤’ يّة مؤرَّ ي: ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣لقد أعربت الوكالة صراحةً في وثيقة خطِّ "... لا توجد  عمّا يل
ين  رابط الإداري ب ه الت دد أوج ائق تح ة الأخرى في’أي وث ح الأخضر" والمواضيع المتبقي ا المل م

دة’الاختبارات الشديدة الانفجار" و’يخص الدراسات المزعومة، أي  ذائف العائ لِّمَت ‘مركبة الق ، سُ
ة". ل الوكال ائق  إلى إيران أو عُرِضت عليھا من قِبَ ا يسمّى الوث ة أنّ م ة الخطّيّ ذه الوثيق ـثبت ھ وتُ

ذا الصدد.المتّصلة بالدراسات المزعومة تفتقر في الواقع إلى أيّ اتّساق وتماسك د ين في ھ  اخلي

دير  ارير الم رِد قط في تق م ت ة ل ا الوكال رت عنھ ي عبّ ومن المؤسف أن ھذه الحقيقة الصريحة الت
 العام.

دام وجود  -٥١ ة، وانع ة أصلية بشأن الدراسات المزعوم دم وجود وثيق ذكر، ولع واعتباراً للحقائق السالفة ال
اد في دليل وثائقي صحيح يُفيد بوجود أي صلة بين ھذه الادع اءات الملفَّقة وأنشطة إيران، وبما أن المدير العام أف

رة  ة  ٢٨الفق ن الوثيق أن  GOV/2008/15م رتبط ب ا ي ة فيم واد نووي ي لم تخدام فعل ود اس م تكتشف وج ة ل "الوكال
ا بالدراسات المزعومة أن " (إذ لا وجود لھا في الواقع)؛ ومع إيلاء الاعتبار أيضاً لكون إيران قد أوفت بالتزامھ ب

اريره الصادرة في  تزود الوكالة بالمعلومات وبتقييمھا للموقف، ولكون المدير العام السابق قد أشار بالفعل في تق
ران  ٢٠٠٨حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر  ام إي إلى أن الوكالة لا تملك أي معلومات عن قي
ل نظم  فعلاً بتصميم أو تصنيع مكونات من المواد النووية ة مث لصنع سلاح نووي أو مكونات رئيسية أخرى معيَّن

 الإطلاق، أو عما يتعلق بذلك من دراسات فيزيائية نووية؛ يجب إذن إغلاق ھذا الموضوع.

ذائف  -٥٢ وإذا كان يُعتزَم إثارة قضايا أخرى بالإضافة إلى الدراسات المزعومة (الملح الأخضر، ومركبة الق
د أدُرِجت العائدة، والاختبارات الشديد ة الانفجار)، مثل وجود بُعْدٍ عسكري محتمل، بما أنّ جميع القضايا العالقة ق

تھا الوكالة أثناء المفاوضات، كان ينبغي إذن للوكالة أن تثير تلك القضايا في غضون  في القائمة الشاملة التي أعدَّ
ل. ة العم أن خطّ وّ خطة العم المفاوضات بش رء إلا أن يلحظ خل ة ولا يسع الم ن أي INFCIRC/711ل (الوثيق ) م
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ة  ."البعد العسكري المحتمل"قضية أو بند بعنوان  ع من خطّ ى من الفصل الراب رة الأول أنّ الفق ذكير ب ويجدر الت
ه لا توجد أي قضايا  العمل تنصّ على ما يلي: ة أن د أكدت الوكال ة. وق "تغطي ھذه الطرائق جميع القضايا المتبقي
ران"؛والتباسات متبقية أخرى ب ابقة لإي ة الس ووي السابق والأنشطة النووي امج الن إن استحداث  شأن البرن ذلك ف ل
 يتناقض مع خطة العمل. "البعد العسكري المحتمل"مسألة جديدة تحت عنوان 

رة  -٥٣ ة  ١٩ووفقاً للفق ام الصادر في الوثيق دير الع ر الم ه لا GOV/2009/55من تقري ة أنّ ، أوضحت الوكال
ة.يمكن تأكيد صحّة  ي تشكِّل أساس الدراسات المزعوم تندات الت ذي  المس ـييم ال ى صحّة التق ك عل رھن ذل د ب وق

يّة ولا  عاءات ذات بواعث سياس د ادِّ لت إليه جمھوريّة إيران الإسلاميّة بشأن كون الدراسات المزعومة مجرَّ توصَّ
 تستند إلى أيّ أساس.

ع القضايا  ل على ما يلي:وتنصُّ الفقرة الأولى من الفصل الرابع من خطّة العم -٥٤ "تغطي ھذه الطرائق جمي
ابق  ووي الس امج الن أن البرن رى بش ة أخ ات متبقي ايا والتباس د أي قض ه لا توج ة أن دت الوكال د أك ة. وق المتبقي

ران." ابقة لإي ة الس طة النووي ي  والأنش لاميّة ف ران الإس ة إي ة لجمھوريّ طة النووي ع الأنش ن الواضح أن جمي وم
ة النطاق. الماضي والحاضر مّ،  ھي لأغراض سلميّة وستخضع على نحو مستمرّ للضمانات الشاملة الكامل ومن ث

 فإنّ أيّ معلومات مخالفة لذلك ھي معلومات مزوّرة وملفّقة وزائفة ومزاعم لا أساس لھا.

ي: ٥وتنص الفقرة  -٥٥ ا يل ى أن يجري  من الفصل الرابع من خطة العمل على م ران عل ة وإي "اتفقت الوكال
تنفيذ الضمانات في إيران بشكل روتيني بعد تنفيذ خطة العمل المذكورة آنفاً والطرائق المتفق عليھا لحسم القضايا 

وفد الوكالة يرى أن الاتفاق من الفصل الرابع من خطة العمل أيضاً، اعترفت الوكالة بأن " ٣وفي الفقرة  العالقة."
ى الجزم  على القضايا المذكورة أعلاه سوف يمعن في تعزيز ة عل درة الوكال ران وق كفاءة تنفيذ الضمانات في إي

ة  ".بالطابع السلمي حصراً لأنشطة إيران النووية إن الوكال ذت، ف د نُفِّ ا أن خطة العمل ق ذا الأساس، وبم وعلى ھ
 مُلزَمة بتأكيد الطابع السلمي حصراً لأنشطة إيران النووية.

ام وقد نفـذّت جمھوريّة إيران الإسلاميّة المھ -٥٦ امّ المتَّفق عليھا في خطّة العمل تنفيذاً تاما؛ً وفي معرِض القي
ود  املة المعق اق الضمانات الش انوني بموجب اتّف ا الق دّى نطاق التزامھ ة تتع ران خطوات طوعيّ بذلك، اتَّخذت إي

 معھا.

ة  -٥٧ وارد في الوثيق ام السابق ال دير الع ر الم ى تقري اً عل  GOV/2009/55وبناءً على ما ورد أعلاه، وتأسيس
ف،  ا للموق ة بتقييمھ والذي يؤكّد أن إيران قد أوفت بالتزامھا فيما يخص الدراسات المزعومة إذ أنھا أبلغت الوكال
ه  ة بموجب ة، يُنتظر بشدة من الوكال ونظراً للتطورات الإيجابية للغاية وللتعاون البنّاء المشترك بين إيران والوكال

رة من خطة أن تعلن أن تنفيذ الضمانات في إيرا رة الأخي ه الفق ا نصت علي اً لم ي وفق ن سيجري على نحو روتين
 ).INFCIRC/711العمل (الوثيقة 

د العسكريّ GOV/2008/4من تقرير المدير العام السابق الوارد في الوثيقة  ٥٤وتنصُّ الفقرة  -٥٨ ، بشأن البع
ي: ا يل ى م ل، عل م تكتشف وجود المحتم ة ل ه ينبغي ملاحظة أن الوكال ا يتّصل  "إلا أن ة فيم واد نوويّ استخدام لم

ائق  بالدراسات المزعومة، وأنھا لا تملك معلومات ذات مصداقيّة في ھذا الصدد." كما لا ترد في ھذا التقرير الحق
ات  التي تؤكّد افتقار وثائق الدراسات المزعومة إلى الصحّة، وعدم استخدام أيّ موادّ نوويّة، وعدم صنع أيّ مكوّن

 ً  لما أعلنه المدير العام السابق. أساسيّة، وفقا
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اء من  -٥٩ م الانتھ ه ت وبناءً على خطة العمل، فقد عالجت إيران كلياً مسألة الدراسات المزعومة، ومن ثم فإن
ي خطة العمل. وارد ف د ال ذا البن ات  ھ وفير المعلوم دة من المناقشات الموضوعيّة وت ة جدي د جول وأيُّ طلب بعق
ي  وإتاحة المعاينة ھو طلب يتنافى ا، والت أنھا والمتّفق عليھ تنافياً مطلقاً مع روح ونصّ خطّة العمل المتفاوَض بش

ا. ال لھ رة  تعھَّد كلا الطرفين بالامتث ا جاءت نتيجة مفاوضات مثم ة العمل المتَّفق عليھ أن خطّ ذكير ب ويجدر الت
وظّفين الرفيعي المستوى المسؤولين عن ا ة من الم ران ثلاث ة ومكثّـفّة أجراھا مع إي لضمانات والشؤون القانوني
ة  وجھازي تقرير السياسات في الوكالة، وأقرّھا مجلس المحافظين في نھاية المطاف. لذلك، يُتوقَّع بشدة من الوكال

د  تدام ق اون المس ادلين الضروريين للتع ة المتب أن تحترم اتفاقاتھا مع الدول الأعضاء فيھا؛ وإلاّ فإن الائتمان والثق
 يتعرضان للخطر.

م يكن منتظراً من و -٦٠ ران، ول ى إي تندات إل وفقاً لخطّة العمل، كان مطلوباً من الوكالة أن تسلـِّم جميع المس
اع أو  ".إبلاغ الوكالة بتقييمھا للموقفإيران بعد ذلك سوى " د أيّ اجتم ارة أو عق أيّ زي ام ب ـتوقّع القي كما لم يكن يُ

ذا الأمر. إجراء أيّ مقابلة شخصيّة أو أخذ أيّ عيِّنات مسحيّ  ات المتحدة أيّ  ة لمعالجة ھ ة الولاي ـِّم حكوم م تسل ول
تھا، حسبما أعلن المدير العام السابق.  وثيقة أصليّة إلى الوكالة، لأنّھا لا تملك في الواقع أيّ وثائق متحقّق من صحَّ

مزعومة إلى إيران، وفي الوقت ذاته، من خلال رفض الوكالة تقديم جميع المستندات بشأن ما يسمّى بالدراسات ال
اً INFCIRC/711لم تفِ الوكالة بالتزامھا بموجب الجزء الثالث من الوثيقة  ا ورد أعلاه، وانطلاق رغم ممّ ى ال . وعل

ى  ا عل ذكور أعلاه بموافقتھ اھم الم د من التف ا ھو أبع ى م ران إل من حسن النيّة والتحليّ بروح التعاون، ذھبت إي
ة إجراء مناقشات مع الوكالة، وتقدي ة مؤلفّ ا للموقف في وثيق م الوثائق الداعمة الضرورية، وإبلاغ الوكالة بتقييمھ

زوّرة.  ١١٧من  ة وم ا ملفّق ه أن الادّعاءات كانت كلھّ ع،  صفحة، وھو ما أثبت في مجمل ك، في الواق ويشكِّل ذل
 استعراضاً للجوھر وللشكل على حدّ سواء.

ع وفيما يلي تقارير ذات صلة من فريق الوكالة ال -٦١ ك موق ا في ذل ة، بم ع العسكرية الإيراني ذي زار المواق
بارشين، وھي تقارير تبيِّن بوضوح أن إيران كانت متعاونة تماماً وأن القضية قد أغلقِت وتعمّد المدير العام فتحھا 

 مرةً أخرى!

رة ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢، المؤرّخة GOV/2005/67الوثيقة  • بما ورد في ، "٤١، الفق حس
، وافقت ٢٠٠٥آذار/مارس  ١المدير العام لشؤون الضمانات إلى المجلس في بيان نائب 

اير  انون الثاني/ين إجراء يتعلق بالشفافية، ٢٠٠٥إيران، في ك ى ك ة ، عل السماح للوكال
من أجل توفير توكيد بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية  بارشينموقع كائن في  بزيارة

اطق  المناطق الأربع التي حدّدتھا الوكالةومن بين  .غير معلنة في ھذا الموقع بوصفھا من
ل من  ذات أھمية محتملة، سُمِح للوكالة باختيار أيّ واحدة منھا. ة أن تقلّ وطُلبِ من الوكال

ة، ك المنطق انٍ  فقامت عدد المباني المزمع زيارتھا في تل ار خمسة مب د مُنِحت  .باختي وق
اني ومحيطھ للوكالة ةإمكانية معاينة تلك المب ات بيئي ا بأخذ عين مِح لھ ة، وسُ م  ا بحرّي ل
ر ا تُظھ ة نتائجھ واد نووي ود م م وج ا ل ر، كم ة ت ة  الوكال واد مزدوج دات أو م أي مع

 التي زارتھا." الاستخدام ذات صلة في الأماكن

ة  • ة ، GOV/2005/67الوثيق بتمبر أيلول ٢المؤرخ رة ٢٠٠٥/س ران : "٤٩، الفق محت إي س
ان  دوز ولافيس ي كولاھ دفاع ف لة بال ع متّص ارة مواق فافية، بزي إجراء للش ة، ك للوكال

 ولم تعثر الوكالة على أنشطة متصلة بالمجال النووي في كولاھدوز." .وبارشين
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ة  • ة GOV/2005/87الوثيق خ اني/نوفمبر  ٨، المؤرَّ رين الث رة ٢٠٠٥تش ي ، "١٦، الفق  ١ف
اني/نوفمبر  رين الث ي ٢٠٠٥تش د ف اع عُق ر اجتم ى إث وبر  ٣٠، وعل رين الأول/أكت تش

دير  ٢٠٠٥ ران، ونائب الم ضم السيد لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إي
ا داخل العام للوكالة لشؤون الضمانات،  وب معاينتھ اني المطل ة المب ة بمعاين سُمح للوكال

رة  شينالمنطقة المھمة من بار ة  ٤١(أنظر الفق م خلال GOV/2005/67من الوثيق )، وت
ة. ات بيئي ة أخذ عين ك المعاين ة في  تل ر اعتياديّ ة وجود أيّ أنشطة غي م تلحظ الوكال ول
ا ت زيارتھ ي تمّ اني الت ات  .المب ل العين ائج تحلي ور نت ى ظھ ق حت ائي معلّ ا النھ وتقييمھ

 البيئية".

ب ، ٢١، الفقرة ٢٠٠٥رين الثاني/نوفمبر تش ١٨، المؤرخة GOV/2005/87الوثيقة  • "ترحِّ
 الوكالة بالمعاينة التي سُمح لھا بإجرائھا في موقع بارشين."

ر شباط ٢٧، المؤرخة GOV/2006/15الوثيقة  • رة ٢٠٠٦/فبراي تشرين  ١في : "٣٢، الفق
اني/نوفمبر  مح ، ٢٠٠٥الث ةسُ ع عسكري في بارشين،  للوكال ة موق ذت  حيثبمعاين أخُِ

ددةعينات بي اني التي تمت  .ئية متع ة في المب ر عادي ة أي أنشطة غي م تلاحظ الوكال ول
ك  ي تل ة ف واد نووي ود أي م ة وج ـنّات البيئي ل العي ائج تحلي يّن نت م تب ا ل ا، كم زيارتھ

 الأماكن."

في ھذا الصدد، " :٥٢، الفقرة ٢٠٠٦/فبراير شباط ٢٧، المؤرخة GOV/2006/15الوثيقة  •
دفاع في كولاھدوز ولافيسان وبارشين إيرانسمحت   .للوكالة بزيارة مواقع متّصلة بال

ظ  م تلاح ةول ر  الوكال طة غي ود أيّ أنش ي وج ا ف ت زيارتھ ي تمّ اني الت ي المب ة ف عاديّ
ةلم تشر  كولاھدوز وبارشين، كما ـنّات البيئي ائج أخذ العي ة نت واد نوويّ ى وجود م في  إل

 ."ھذين المكانين

ة  ٤فقرة وبالإشارة إلى ال -٦٢ ام (الوثيق دير الع ر الم ة GOV/2013/27من تقري ة من جمھوريّ ع الوكال )، تتوقّ
خاص  لة والأش وادّ ذات الص ع والم ائق والمواق ات والوث ع المعلوم ى جمي يح الوصول إل لاميّة أن تت ران الإس إي

ران. ي إي ين ف عٌ مشروعان المعنيّ قٌ وتوقّ ل، ح ة بالمث ى أساس المعامل ران أيضاً، عل ع  ولإي ى جمي لاع عل للاطّ
ووي، من أجل  ران الن الوثائق والمعلومات المزعومة المتعلقّة بما يسمّى الأبعاد العسكريّة المحتملة في برنامج إي

 إعداد ردٍّ عليھا.

ام  -٦٣ ي ع ة ف ران والوكال ين إي ا ب ق عليھ ي اتُّفِ ل الت ق العم ى طرائ تناداً إل ه اس ذكير بأنّ در الت  ٢٠٠٧ويج
ة)  -- )INFCIRC/711(الوثيقة  ة (القضايا الستّ العالق والتي أدّت إلى إنھاء وإغلاق جميع ما تبقّى من قضايا عالق

ام  دير الع ري الم ي تقري ا ف اد عنھ مّى  -- GOV/2008/4و GOV/2007/58المف ا يس يّة م أن قض ات بش "الدراس
ة" دّم المزعوم ة أن تق ى الوكال ان عل ران"، ك ى إي لة إل ائق ذات الص ع الوث ان  "جمي اً "وك رانمتوقّع وم إي  أن تق

 ".بمراجعتھا وإبلاغ الوكالة بتقييمھا للموقف

راراً  -٦٤ ة م دّعي الوكال ران، ت ى إي ة إل ائق المزعوم ذه الوث ديم أيٍ من ھ تمكّن من تق م ت ة ل ورغم أنّ الوكال
ائق  ك الوث ديم تل ا، دون تق وٍ م ى نح وم، عل اً، وتق داقيّة عموم ات ذات مص ائق ومعلوم ك وث ا تمتل راراً أنھ وتك

 ييمھا الذاتيّ الخاطئ!والمعلومات إلى إيران والتحقُّق والاستيثاق من صحّتھا، بإجراء تق
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ة  ٥وبالإشارة إلى الفقرة  -٦٥ رةً أخرى GOV/2013/27من تقرير المدير العام (الوثيق ران تعرب م إنّ إي )، ف
ة  عن استعدادھا للتوصّل إلى اتّفاق بشأن طرائق توضيح القضايا العالقة المزعومة. اح المعاين ذلك، يجب أن تت ول

ى ط تناداً إل انبين.وفقاً لالتزامات إيران واس ا كلا الج ق عمل يوافق عليھ ران الإسلاميّة ليست  رائ ة إي وجمھوريّ
م  ا ل ا، م ود معھ مُلزَمة على أيّ نحو بإتاحة أيّ نوع من المعاينة للوكالة بما يتجاوز شروط اتّفاق الضمانات المعق

 يتمّ الاتفاق على طرائق لذلك.

ة وعلى سبيل المثال، عندما طلبت جمھورية إيران الإسلامية  -٦٦ ائق المتعلق ة عن الوث معلومات من الوكال
ي  رةً أخرى ف ة م ات المزعوم ة بالدراس واد المتعلق ديم ذات الم ة بتق ت الوكال ة للصواريخ، اكتف ة النووي بالحمول

امج باوربوينت ( اير PowerPointعرض ببرن انون الثاني/ين اع ك اء اجتم اً لادعاء ٢٠١٢) أثن ه، وفق ع أن . والواق
زال  ٩، أي قبل ٢٠٠٤لدراسات المزعومة في عام الوكالة، أجُرِيت ا ة لا ت سنوات. والأجدر بالذكر ھو أنّ الوكال

ذا  اون في ھ ائق لا يتع ك الوث ذي يمتل د ال دّعي أن البل ران، وت ى إي ة إل تمتنع عن تسليم وثائق الدراسات المزعوم
م الوثائق ا دير الصدد. والنقطة المھمّة ھي أنّ عدم التعاون ھذا من جانب مقدِّ لمزعومة ورد ذكره ضمن تقرير الم

ي  " ونصّھا: GOV/2009/35من الوثيقة  ٢٣في الفقرة  -العام السابق  بيد أن المدير العام يحث الدول الأعضاء الت
د  ى المزي ران عل وفرت مستندات للوكالة على أن تضع طرائق عمل جديدة مع الوكالة لكي يتسنى لھا أن تطلع إي

ات، لأن عج ائق، أو من المعلوم وفير نسخ من الوث ى معلومات إضافية وعن ت ران عل ة عن إطلاع إي ز الوكال
الوثائق الأصلية إن أمكن ذلك، يجعل من الصعب على الوكالة أن تحرز مزيداً من التقدم فيما تجريه من تحقق." 

ً غير أنّ عدم التعاون ھذا غير مذكور على الإطلاق في تقارير المدير العام الأخيرة، رغم   .تأكيده شفويّا

رة  -٦٧ ام في الفق دير الع ر  ٥١ويصرح الم ي: GOV/2013/27من التقري ا يل اني/نوفمبر  بم ذ تشرين الث "من
اً".٢٠١١ ه آنف ذا  ، حصلت الوكالة على معلومات إضافية تمعن في تأكيد التحليل الوارد في المرفق المشار إلي وھ

ة لإ ه الوكال ا قدّمت لّ م اً، لأنّ ك ف تمام ريح زائ انون التص ن ك ين م ي الثلاث ت ف امج باوربوين ى برن ران عل ي
اير  ات  ٢٠١٢الثاني/ين ا الولاي ي أثارتھ ة الت ة بالدراسات المزعوم ات المتعلقّ ة ذات المعلوم ه الدقّ ى وج ان عل ك

دة.٢٠٠٤المتّحدة في عام  ة جدي ا  ، ولم تكن ھناك أيّ معلوم رزت بعض الشرائح بالتأشير عليھ ة أب إلّا أنّ الوكال
ة "بكل دةم ام جدي ات ع اً ذات معلوم ت حق دة، وكان ع ليست بجدي ي الواق ي  ٢٠٠٤" وھي ف زوّرة الت ة والم الملفّق

ران،  ك المعلومات لإي ة تل وفّر الوكال م ت عاودت الولايات المتحّدة تقديمھا إلى الوكالة مؤخّراً وبشكل تدريجيّ، ول
 بقة المقدّمة من إيران.كما ورد في الشكوى التي تضمّنتھا المذكرة الإيضاحيّة السا

، بشأن المعلومات الواردة التي GOV/2013/27)من تقرير المدير العام (الوثيقة  ٥١وبالإشارة إلى الفقرة  -٦٨
ا] ... "قدّرت الوكالة وم، ذات مصداقية[أنّھ ى وجه العم ا ، عل ي تحققت منھ واردة والت "، إذا كانت المعلومات ال

ران؟الوكالة ذات مصداقية، حسبما يُزعم؛  ى إي د  أوّلاً لأيّ سبب ترفض الوكالة تسليم الوثائق الداعمة إل اً، لق وثاني
ق موضوعي  ا، دون تحقّ ي تلقتّھ ائق والمعلومات الت ى مصداقيّة وصحّة الوث أصدرت الوكالة حكمھا المسبق عل

ق. ذا الأسلوب في  ومستقلّ وبلا أدنى فرصة لإيران للحصول على وثائق تخضع لتدابير التحقّ العمل يعرِّض وھ
رة  مھنيةّ الوكالة ومصداقيّتھا للخطر قطعاً. اد في الفق ام السابق أف دير الع أن الم ذكير ب ة  ٤١ويجدر الت من الوثيق

GOV/2005/67  بتمبر ي أيلول/س ي: " ٢٠٠٥الصادرة ف ا يل ك بم ى تل ة إل ة الوصول بحرّي ة إمكاني أتيحت للوكال
م المباني [الواقعة في بارشين] ومحيطھا، وسُمِ  ا ل ة، كم واد نووي ح لھا بأخذ عينات بيئية لم تُظھر نتائجھا وجود م

رة تر الوكالة أي معدات أو مواد مزدوجة الاستخدام ذات صلة في المواقع التي زارتھا" من  ٥٢، وكذلك في الفق
ا ، ونصھا:٢٠٠٦ضمن التقرير الصادر في شباط/فبراير  GOV/2006/15الوثيقة  ة بزي ران للوكال رة "سمحت إي

دفاع في كولاھدوز ولافيسان وبارشين. ع متّصلة بال ة في  مواق ر عاديّ ة وجود أيّ أنشطة غي م تلاحظ الوكال ول
ة  واد نوويّ ى وجود م ة إل المباني التي تمتّ زيارتھا في كولاھدوز وبارشين، كما لم تشر نتائج أخذ العيـنّات البيئي
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اكن." ذه الأم ي ھ ان ف ائعي ك ق الوق ذا التحق م أن ھ زاعم يقوّض  ورغ ه الم إن توجي ه، ف غ عن ل ويُبل يجرى بالفع
 مصداقية نظام التحقق الخاص بالوكالة.

ى وبالإشارة -٦٩ رة إل ر من ٥٧ الفق دير تقري ة  الم ام (الوثيق ي )،GOV/2013/27الع ى تنصّ  الت  "من أنّ  عل

م نالضروري أ دِّ ران تق ة إي ئلة عن موضوعية أجوب ة أس ع بشأن التفصيلية الوكال ر بارشين موق ي، والخبي   الأجنب

 "، فإنّ التأخير من مزيد ، "دون]بارشين[الموقع  سمح بمعاينةت ، وأن٢٠١٢ رايرفب/شباط منذ الوكالة استجابةً لطلب

 الضمانات والترتيبات توفير عدم ظلّ  في عمل) وكذلك للتعاون (طرائق قانوني إطار وضع دون مقبول غير أمر ھذا
 في للوكالة والمتاحة بالسواتل الملتقطة الصورونصھا "إن " ٥٤أنّ الجملة الواردة في الفقرة كما . القانونية اللازمة

انون إلى ٢٠٠٥ فبراير/شباط من الفترة اني ك اير/الث يّن لا ٢٠١٢ ين ى في نشاط أيّ  بالفعل تب ذي المبن ه يوجد ال  في

القرب أو ... الاحتواء وعاء ه ب ذكورة في "من ة الم اقض مع الجمل رة ، تتن ة  ٤٠الفق ام (الوثيق دير الع ر الم من تقري
GOV/2012/55 :فلا يمكن أن تشكّل الصور الملتقطة بالسواتل  ."٢٠٠٣"وأن بعضھا تَواصَل بعد عام  ) ونصّھا

ام. اً لإصدار أحك زة الإعلام أساس تمدّة من أجھ ران الإسلاميّة أن تثبت  والمعلومات المس ة إي وتستطيع جمھوريّ
ة في  معلومات غير صحيحة.بسھولة أن ھذه ال ر ضجّة حول إزاحة الترب فمثلاً، عندما كانت بعض الصحف تثي

ا  بارشين بواسطة شاحنات، بادر المدير العام بتأكيد ادّعائھا على الفور. ي قامت بھ ل الت ات النق في حين أنّ عملي
د غُم ده بالأسفلت (فق اء تلك الشاحنات كانت بسبب تشييد طريق بارشين الجديد وتعبي ةً لبن ق السابق نتيج ر الطري

ة. سدّ عبر النھر). ى إضعاف مصداقيّة الوكال ام إل دير الع ومن الجدير  وأدّى ھذا الموقف المتسرّع من جانب الم
بعنوان "الجزء الأول" من تعزيز الضمانات، ينبغي  ١٩٩٥بالذكر أنّه وفقاً للوثيقة التي اعتُمدت وعُمِّمت في عام 

ة أس ع روح أن تفترض الوكال م المسبق يتعارض م ذا الحك ي حين أنّ ھ ة، ف دول الأعضاء بريئ ع ال اً أنّ جمي اس
  القرار المذكور.

ا  -٧٠ اً لإرادتن ا، إثبات ى الإطار إلا أنن اق عل تم الاتف م ي ا ل وعلى الرغم من أنه لا يمكن البدء في أي إجراء م
ا، ة تناولھ رح الوكال ي تقت ود الت ى لائحة البن ا. السياسية، لم نعترض عل دأنا محادثاتن ذ ب ك بارشين، من ا في ذل  بم

ق  ٢٠١٢وينبغي الإحاطة علماً بأنه خلال المحادثات التي جرت في شباط/فبراير  رام طرائ ل إب ران، وقب في طھ
ى  نح حق الوصول إل تعدة لم عمل لإظھار حسن النوايا من جانب إيران، أبلغت إيران نائب المدير العام بأنھا مس

وم، وبالإضافة المكان الذي ادّعت  الوكالة أنه أجري به اختبار لمتفجرات شديدة الانفجار في ماريفان في ذات الي
ام  إلى ذلك منحت حق الوصول إلى بارشين في الأسبوع التالي. ولكن من المدھش أن الفريق أبلغنا بأن المدير الع

ى الإضرار ولذا فإن الضجة المثارة ھي في مجملھا ذات د لم يقبل ھذه العروض السخية. وافع سياسية وتھدف إل
ة ھي  بتعاوننا مع الوكالة. اد العسكرية المحتمل وقد أثبتت إيران في عدة مناسبات أن كل الادعاءات بشأن الأبع

ه في  ادعاءات لا أساس لھا وكاذبة. ذي أعُرب عن ر ال رَّ وإننا نعلن أنه بمجرد قبول الوكالة لموقفنا المشروع المب
ى  الصيغ المقترحة خلال المحادثات، يتم بالتالي إبرام طرائق العمل ثم تكون إيران مستعدة لمنح حق الوصول إل
 بارشين وفقاً للطرائق.

رة  -٧١ ى الفق ارة إل ة  ٥٢وبالإش ام (الوثيق دير الع ر الم ن تقري ع GOV/2013/27)م اون م ق بالتع ا يتعلّ ، فيم
ا  ران أدلتّھ دّم إي ن تق ة، ل ائل المعلقّ ع المس أن جمي ة بش ائق ذات الوكال تلام الوث د اس ة إلا بع زاعم الوكال دحض م ل

ة  الصلة. ة باسم "الوثيق ، المرفق GOV/2008/15" (١٨فالوكالة لم تقدّم إلى إيران سوى وثيقة واحدة فقط، معروف
ذا الصدد.٣، الوثيقة ٢-ألف ي بھ السؤال الأول  )، وجّھت إيران بشأنھا أسئلة بسيطة إلى الوكالة في إعلانھا الأوّل
ر تشرين "تخصّ إيرانأنّ ھذه الوثيقة  ٢٠٠٨لماذا ادّعت الوكالة في عام  ھو ك في تقري "، ولكنّھا زعمت بعد ذل

اني/نوفمبر  ران  ٢٠١١الث اأنّ إي لعت عليھ ا المتناقضة،  "؟ "اطَّ ى الآن أيّ رد بشأن بياناتھ ة حت دّم الوكال م تق ول
كما عرضت الوكالة استنتاجاتھا في شكل رسم تخطيطي  ."أحد البلدان ادّعى ذلكوجواب الوكالة الوحيد ھو أنّ "
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دو ٢٠١١ملوّن ملحق بتقرير تشرين الثاني/نوفمبر  ي لا تع ، لا يستند سوى إلى تلك الوثيقة التي لا صحّة لھا والت
  كونھا وثيقة تَلاعَب بھا البلد الذي قدّمھا.

 تنفيذ اتّفاق الضمانات المعقود مع إيران  - جيم
 عامّة معلومات  -١-جيم

ادة  -٧٢ ة  ٢تقضي الم ران (الوثيق ع إي ود م اق الضمانات المعق ن اتّف ذ الضمانات INFCIRC/214م أن تنفَّ ) ب
اق". ذا الاتّف ام ھ ا لأحك ك  "وفقً ي ذل ا ف افظين، بم س المح ى مجل ام إل دير الع ارير الم ن تق ر م لّ تقري وك

ة ة GOV/2013/27الوثيق ي جمھوريّ ذ الضمانات ف د أن تنفي ر ويؤكّ ران ، يُظھ اق  إي ع اتّف ق م لاميّة متواف الإس
ر  ن التقري ة م زاء مختلف ي أج اء ف بما ج وض، حس ف أو تضارب أو غم ا دون أيّ تخلّ ود معھ الضمانات المعق

GOV/2013/27:مثل ما يلي ، 

مرفقاً نوويّاً وتسعة أماكن واقعة خارج  ١٦أعلنت إيران للوكالة عن " على ما يلي: ٧تنصّ الفقرة   -أ
اكن "و المرافق" ذه المرافق والأم ة في ھ وادّ النوويّ ...لا تزال الوكالة تتحقّق من عدم تحريف الم

 الواقعة خارج المرافق."

رة   -ب ة (الفق ة لضمانات الوكال ران النوويّ ق إي ع مراف ق ٧تخضع جمي د مراف ه التحدي ى وج )، وعل
رات  راء (الفق ى  ٨الإث رات ٢٦إل ل (الفق اء الثقي اث الم ل أبح ى  ٣١)، ومفاع ل ٣٥إل )، ومفاع

رة ٦٥و ٢٩طھران البحثي (الفقرتان  عّة (الفق اج النظائر المش ل ٢٩)، ومرفق إنت )، ومرفق تحوي
ى  ٣٨اليورانيوم ومحطّة تصنيع الوقود (الفقرات  رة ٤٩إل ة (الفق وى النووي ة بوشھر للق )، ومحطّ

 ).٦٤)، ومختبر أبحاث جابر بن حيّان المتعدّد الأغراض (الفقرة ٦٦

د تمكّ   -ج ى وجه التحدي ران، وعل ات إي ق من إعلان ة للتحقّ نت الوكالة من أخذ عيّنات من مرافق نوويّ
"استناداً إلى نتائج تحليل العيّنات البيئيّة  :١٥في محطّة ناتانز لإثراء الوقود، حسبما جاء في الفقرة 

لأخرى، استنتجت ، وإلى أنشطة التحقّق ا٢٠٠٧المأخوذة في محطة إثراء الوقود منذ شباط/فبراير 
ات التصميميّة ذي  تبيان المعلوم ي اس ران ف ه إي ا أعلنت اً لم غيله وفق م تش د ت ق ق ة أنّ المرف الوكال

ائج " :٢٢؛ وفي محطة ناتانز التجريبيّة لإثراء الوقود حسبما جاء في الفقرة الصلة" واستناداً إلى نت
ود الت راء الوق أخوذة في محطة إث ة الم ق الأخرى، تحليل العيّنات البيئيّ ى أنشطة التحقّ ة وإل جريبي

تبيان المعلومات التصميميّة  استنتجت الوكالة أنّ المرفق قد تم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في اس
رة  بما جاء في الفق وردو حس ة  :٢٦ذي الصلة"؛ وفي ف ات البيئيّ ل العيّن ائج تحلي ى نت تناداً إل "واس

ود، راء الوق وردو لإث ة ف ي محط أخوذة ف ة أنّ  الم تنتجت الوكال ق الأخرى، اس ى أنشطة التحقّ وإل
المرفق قد تم تشغيله وفقاً لما أعلنته إيران في أحدث استبياناتھا للمعلومات التصميميّة بشأن محطة 

 .فوردو لإثراء الوقود"

 من الترتيبات الفرعيّة) ١–٣المعلومات المتعلقة بالتصميم (البند المعدّل   -٢-جيم

ذه  ١-٣، البند المعدّل ٢٠٠٣ذ طواعيةً، منذ عام كانت إيران تنفِّ  -٧٣ من الترتيبات الفرعيّة، ولكّنھا علقّت تنفي
لميّة. ة الس ران النوويّ دولي ضد أنشطة إي ر المشروعة الصادرة من مجلس الأمن ال رارات غي ةً للق د أنّ  نتيج بي

د  ذ البن اً بتنفي ة بھ ١-٣إيران تقوم حالي ة الخاصّ ات الفرعيّ رة من الترتيب ا ورد في الفق إنّ م الي ف من  ٥٨ا، وبالت
أنّ " ر ب ل التقري دَّ د المع ام البن ذ أحك ران لا تنفِّ اق الضمانات  ١-٣إي ة لاتّف ات الفرعيّ ام من الترتيب ن الجزء الع م
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دّل  " مضلِّل وكاذب.المعقود مع إيران د المع ذ البن ة بتنفي داتھ١-٣فإيران غير مُلزَم ران التزمت بتعھّ ا أنّ إي ا ، كم
 بتقديم المعلومات التصميميّة في توقيت مناسب.

ى التحقق من تصميم المرافق  ١-٣وفي الواقع فإن تعليق البند المعدّل  -٧٤ ة عل لا يؤثر سلباً في قدرة الوكال
ال. ذ نھج ضمانات فع ة من تنفي ع الوكال الي لا يمن اء، وبالت د الإنش ى قي ة التصميم و/أو حت  التي تكون في مرحل

أنھا  وتجدر اء، لا يوجد بش د الإنش ة التخطيط أو قي ا في مرحل ي تكون إم الإشارة إلى أنه فيما يخص المرافق الت
د. رة  نھج للضمانات بع ي الفق وارد ف إن التصريح ال ذلك، ف ات " ، ونصه:٥٨ل ذه المعلوم ل ھ اب مث ا أنَّ غي كم

ن ت ق م ى التحق ة عل درة الوكال ي ق لباً ف ؤثِّر س رة ي ج التصميمية المبكِّ ذ نھ ن تنفي ة م ع الوكال ق ويمن صميم المرف
تبيان  "، تصريح خاطئ ومضلل.ضمانات فعال ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن إيران تقوم باستمرار بتحديث اس

ر  ، إذا كان ھناك أي تغيير.١-٣المعلومات التصميمية لمرافقھا التشغيلية وفقاً للبند  لذلك، فإن مثل ھذه المقولة غي
ة الصحيحة وال اق الضمانات (الوثيق ع اتف ة وم )، وھي INFCIRC/24سياسية تتعارض مع النظام الأساسي للوكال

 دلالة واضحة على الدوافع السياسية للمدير العام.

ل ( -٧٥ اء الثقي اث الم ل أبح ميمية لمفاع ات التص تبيان المعلوم ق باس ا يتعل ليم IR‐40وفيم ل تس م بالفع )، ت
ذا الم ذ نحو ست سنوات.الاستبيان المذكور الخاص بھ اً من ة طوع ا  فاعل للوكال يس علين ه ل رغم من أن ى ال وعل

اً ومنحت  ١-٣التزام، بما أننا لا نطبق البند المعدّل  دمت المعلومات طوع ران ق ة، إلا أن إي ات الفرعي من الترتيب
ق، وتلقّ ذا المرف ة آخر حق الوصول لمفتشي الوكالة من أجل القيام بالتحقق من معلومات التصميم في ھ ت الوكال

ام  دير الع دير للأسف من جانب الم ظَ بالتق م يح ا ل و م تمرة، وھ يش مس ات تفت ة من خلال عملي ات محدّث معلوم
 ).٣٥إلى  ٣٢(الفقرات 

ود ٦٢و ٦١و ٢٧وفيما يتعلق بالفقرات  -٧٦ اق الضمانات المعق اً لاتف ران تتصرف وستتصرف وفق إن إي ، ف
تبيان المعلومات معھا وللأحكام المنصوص عليھا في الترتيبا ديم اس إبلاغ وتق تقوم ب ا، وس ة الخاصة بھ ت الفرعي

 التصميمية ذي الصلة للوكالة في الوقت المناسب.

وميومفاده ""ذكر  ٦٠والتصريح الذي ورد في الفقرة  -٧٧ ين مجلس الأمن الق اغري، نائب أم  السيد علي ب
اك ران، أن ھن ي إي ى ف رى"...  :الأعل اعلات أخ ع مف د...  أرب اء قي الات "،الإنش دى الوك ن إح ذ م بما اخُِ  حس

ة أو صحيحة. ة، لا يشكل معلومات حقيقي ك طلب الإخباري ا في ذل ة، بم ل الوكال إن أي طلب من قِبَ الي، ف  وبالت
 استبيان المعلومات التصميمية لھذه المفاعلات على أساس ھذه الأخبار الخاطئة والكاذبة، ھو طلب لا أساس له.

 المتّصلة بالماء الثقيلالمشاريع   -٣-جيم

رة  -٧٨ ي الفق ا ف ة المنصوص عليھ ات الوكال ر  ٣٧إنّ طلب ن التقري ة GOV/2013/27م ة محط أن معاين ، بش
ام البروتوكول  دخل بالكامل في إطار أحك ل ت إنتاج الماء الثقيل، ليست طلبات قانونيّة بموجب اتّفاق الضمانات ب

ات الإضافي، كما أنّ طلب أخذ عيّنات من الماء الث ى متطلبّ وم يتجاوز حتّ قيل المخزون في مرفق تحويل اليوراني
 البروتوكول الإضافي.

ر المشروعة الصادرة من  -٧٩ رارات غي ة الق ة بذريع ات أو معاين إنّ طلب أيّ معلوم ك، ف ى ذل وعلاوةً عل
أنه أن يرسي ن ش ة، وم ة ولا القانونيّ ة التقنيّ ن الناحي ه م ر ل رِّ ب لا مب و طل دولي ھ ن ال ر  مجلس الأم ابقة غي س

كما أنّ طلبات الوكالة  وتجدر الإشارة إلى أن محطّات الماء الثقيل غير مشمولة باتّفاق الضمانات الشاملة. قانونية.
ب سوى  ي لا تطل دولي والت ن ال س الأم ن مجل روعة ذات الصلة الصادرة م ر المش رارات غي اق الق دّى نط تتع
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ق. ق من التعلي ران بو التحقُّ ن إي دما تعل ذا، عن ة ل رة عالي ة بموجب النظام  --ضوح وبنب ا الثابت ى حقوقھ اءً عل بن
ل، تنتفي  -–الأساسي للوكالة ومعاھدة عدم الانتشار  اء الثقي أنّه لم يتمّ تعليق العمل بشأن المشاريع المرتبطة بالم

ة. ا من جانب الوكال ي لا أساسَ لھ ات الت ذه الطلب إنّ طلب التحق حينئذٍ الحاجة إلى ھ الي، ف ا إذا كانت وبالت ق ممّ
 إيران قد علـقّت أنشطتھا أم لا ھو طلب مثير للسخرية!

 البروتوكول الإضافي  -دال

رة  -٨٠ ة للفق ر، كمقدّم ه ٦٣لقد أدُرِج في التقري راض أنّ ى افت وان الفرعي "البروتوكول الإضافي" عل ، العن
ر وعلى أساس ھذا الافتراض الخا ينبغي لإيران أن تنفِّذ البروتوكول الإضافي. دابير غي ام ت طئ، يطلب المدير الع

رة  ران لا أنّ " ٦٧قانونيّة ويضلِّل مجلس المحافظين بتأكيد بيانات كاذبة في تقاريره من خلال الإعلان في الفق إي
 ..." تبدي التعاون اللازم، بما في ذلك من خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاصّ بھا

ا يتعلّ -٨١ ران فيم ات إي ف التزام ن وتحري اً م ة قانونيّ دات مُلزم زاع تعھّ افي، أو انت البروتوكول الإض ق ب
اق الضمانات  ق اتّف دخّل دون إذن في تطبي دولي، وكذك الت القرارات غير القانونيّة الصادرة عن مجلس الأمن ال

ران الإسلاميّة؛ وسيكون أيّ إج راء يطلب المعقود مع إيران، كلھّا أمور ليست واقعية وغير مُلزِمة لجمھوريّة إي
انوني. ر ق يّة وغي د  مجلس المحافظين اتّخاذه في ھذا الصدد إجراءً غير دستوري وذا بواعث سياس وينبغي التأكي

 على أنّ إيران قد أوفت بالفعل بالتزاماتھا المتعلقّة بالضمانات وفاءً كاملاً وأنّھا تواصل القيام بذلك.

ة.إنّ البرتوكول الإضافي ليس صكّاً مُلزماً من النا -٨٢ إنّ  حية القانونيّة وإنّما ھو ذو طبيعة طوعيّ الي، ف وبالت
ذ ٢٠١٢دولة وفقاً لما أفاد به تقرير تنفيذ الضمانات لعام  ٥٧العديد من الدول الأعضاء ( ران، لا تنفِّ )، بما فيھا إي

ر من س ھذا البرتوكول الطوعي. ذت البروتوكول الإضافي لأكث ران نفَّ أنّ إي نتين ونصف ولكن، ينبغي التذكير ب
 السنة طواعيةً، كتدبير لبناء الثقة.

نة  -٨٣ نتين ونصف الس ن س ر م اً لأكث افي طوع ول الإض ذ البروتوك ران لتنفي اون اي ن تع رغم م ى ال وعل
ع ٢٠٠٦-٢٠٠٣( ة وذات دواف ر قانونيّ رارات غي اد سبعة ق رة اعتم مّ للأسف في ذات الفت ة، ت اء الثق ) كتدبير لبن

ة سياسيّة ضد إيران من قِبَل  ى أنّ حال مجلس المحافظين تحت ضغط من بضع دول غربيّة، ممّا يدلّ بوضوح عل
 جمھوريّة إيران الإسلاميّة ليست تقنيّة ولا قانونيّة، ولكنّھا مجرّد حالة مسيّسة.

ة  -٨٤ ا ليست مُلزَم الي فإنّھ ى البروتوكول الإضافي وبالت د عل ران بع وفي إطار حقھا السيادي، لم تصدّق إي
ك من بأنّ " GOV/2013/27من التقرير  ٦٧ورد في الفقرة  وما بتنفيذه. ا في ذل لازم، بم اون ال إيران لا تبدي التع

دير  خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاصّ بھا" ة الم ع خارج نطاق ولاي انوني ويق ى أيّ أساس ق يفتقر إل
ة والوكالة مُلزَمة بالتحقّق من امتثال ا العام وفقاً للنظام الأساسي. لدول الأعضاء استناداً إلى النظام الأساسي للوكال

 واتّفاقات الضمانات ذات الصلة.

دول ذات  -٨٥ ة ال انوني دون موافق زام ق ى الت ل صكّ طوعي إل ول تحوي وبصفة أساسيّة، فإنّه ليس من المقب
ام  وقد السيادة. ؤتمر ع لاستعراض  ٢٠١٠تمّ تأكيد ھذا المفھوم الأساسي فيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي في م

ة رار   NPT/CONF.2010/50معاھدة عدم الانتشار (الوثيق ة (الق ام للوكال ؤتمر الع د الأوّل))، وأيضاً في الم (المجلّ
GC(56)/RES/13:دولة". لأيّ  سيادي قرار ھو إضافي بروتوكول إبرام " )، وينصّ ھذا الأخير على ما يلي 



 

٢٠ 

ي: GOV/2013/27من التقرير  ٦٧وتنص الحاشية  -٨٦ ا يل ى م ود  عل دة، تع د المجلس في مناسبات عدي "أكَّ
رة ١٩٩٢أولاھا إلى عام  بة  ٢، أن الفق ة المصوَّ ادة INFCIRC/153 (Corr.)من الوثيق ي تتطابق مع الم من  ٢، الت

ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إلى التحقق، على حد سواء، من عدم اتفاق الضمانات المعقود مع إيران، ت فوِّ
ة في  ر معلن ة غي ات)، وعدم وجود أنشطة نووي ة (أي صحة الإعلان تحريف المواد النووية عن الأنشطة المعلن

رة  ال، الفق بيل المث ى س ات) (أنظر، عل ال الإعلان ة (أي اكتم ة  ٤٩الدول ن الوثيق رتين  GOV/OR.864م  ٥٣والفق
 وفي ھذا الصدد، تجدر الإشارة إلى النقاط التالية: )". GOV/OR.865من الوثيقة  ٥٤و

ى أنّ   -أ نصّ عل ية ت ن أنّ الحاش رغم م ى ال ادة عل ران،  ٢"الم ع إي ود م اق الضمانات المعق ن اتف م
واد  دم تحريف الم ن ع واء، م دٍّ س ى ح ق، عل ى التحقّ عى إل ا أن تس ة وتقتضي منھ ض الوكال وِّ تف

ة في النوو ر معلن ة غي ات)، وعدم وجود أنشطة نوويّ ة (أي صحّة الإعلان يّة عن الأنشطة المعلن
من اتّفاق الضمانات المعقود مع إيران  ٢الدولة (أي اكتمال الإعلانات)"، فإنّھا لا تنقل نصّ المادة 

تمّ  مكتملاً، لأنّ المادة تؤكّد مجدّداً بوضوح أن الوكالة "لھا حقّ وعليھا واجب في السھر ى أن ي عل
مانات،  ك الض ق تل اقتطبي ذا الاتف ام ھ اً لأحك واد وفق دريّة أو الم واد المص ع الم ى جمي ، عل

ة اق الضمانات  "!الانشطاريّة الخاصّ ق خارج نطاق اتّف دابير تحقّ ذ ت ران بتنفي زام إي إنّ إل ذا، ف ول
ة، فضلاً عن المعقود معھا، مثل تنفيذ البروتوكول الإضافي، أمر يتجاوز حقوق والتزامات  الوكال

 كونه غير قانوني وغير ملزم.

ق سواء من عدم   -ب ى التحقّ اً السعي إل ا مطلق ة أو يقتضي منھ إنّ مجلس المحافظين لم يخوّل الوكال
ود أنشطة  دم وج ات)، أو من ع ة (أي صحّة الإعلان ة عن الأنشطة المعلن واد النووي تحريف الم

ذه كانت  GOV/OR.864ت الوثيقة فسجلّا  نوويّة غير معلنة في دولة عضو ما. تبيّن بوضوح أنّ ھ
افظين. اع لمجلس المح ك الاجتم ه: وجھة نظر شخصيّة ومجرّد تلخيص قدّمه الرئيس في ذل  ونصّ

د" س يؤيّ اه المجل ام الاتّج امج الع داھا بعض أعضاء ٢+٩٣ للبرن ك تحفّظات أب ب ذل ؛"، وأعق
ة " المجلس، منھا على سبيل المثال: واردة في الوثيق لا يقتضي  GOV/2784إنّ قبول التوصيات ال

ة  ة أو التفسيرات القانونيّ ك الوثيق دّدة الموصوفة في تل دابير المح ضمناً المصادقة على أيٍّ من الت
ادة. التي تقدّمت بھا الأمانة". دة في الإف رئيس المؤكّ ة نظر ال افظين بوجھ زِم مجلس المح  ولم يُج

ً  يعني "ومن ثمّ فإنّ ھذا لا ه أيّ "تفسيراً إجماعيا ب علي ا لا يترتّ زام أحادي الجانب"، كم و  ".الت ول
د في الحاشية  ين  ٦١كان التفسير الأحادي الجانب المؤكّ ى تقن اك حاجة إل ا كانت ھن صحيحاً، لم

ق بصحّة  ا يتعلّ ة فيم ات الضمانات كانت ستصبح كافي إنّ اتفاق الي ف ول الإضافي، وبالت البروتوك
 الإعلانات. واكتمال

ؤّثر  -٨٧ د ي ات الضمانات، ق ك اتّفاق ا في ذل ائي، بم اق ثن وبصفة أساسيّة، فإنّ أي تفسير أحادي الجانب لاتف
 على تطبيق ذلك الاتفاق، لا يكون مُلزِماً قبل الموافقة عليه من كلا الطرفين.

يس ذل -٨٨ اق الضمانات من جانب واحد، ول دّعي ومن المثير للاھتمام أنّ الوكالة تفسّر اتّف ل ت ك فحسب، ب
أنّ لھا حقّ وعليھا واجب تنفيذ البروتوكول الاضافي، من خلال  GOV/2013/27من الوثيقة  ٦٧أيضاً في الفقرة 

، لأنّ "الوكالة غير قادرة على تقديم توكيدات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نوويّة غير معلنة"تأكيدھا أنّ 
ة  .في ذلك من خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاصّ بھا" "إيران لا تبدي التعاون اللازم، بما ولكنّ الوكال

 مطالَبة في الواقع بتفسير تركيزھا غير العادي والتمييزي على تنفيذ البروتوكول الإضافي في إيران.
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وا -٨٩ ى الم مانات عل ق الض ي تطبي ة ف ع الوكال اً م اً تامّ لاميّة تعاون ران الإس ة إي ت جمھوريّ د تعاون دّ ولق
ك من  لذلك، فإنّ تصريحاً من قبيل "... والمرافق النوويّة. ا في ذل اون الضروري، بم دي التع ران لا تب ا أنّ إي بم

ة حول عدم  خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بھا، فإنّ الوكالة غير قادرة على تقديم توكيدات موثوق
ة  وجود مواد وأنشطة نوويّة غير معلنة في إيران، وغير واد النووي ع الم ى أن جمي قادرة بالتالي على الخلوص إل

ال في إيران تندرج في نطاق الأنشطة السلميّة" انوني، وھو مث ه أيّ أساس ق يس ل اً ول ، ھو تصريح خاطئ تمام
 آخر لافتقاد الحياد.

وتخضع  والواقع أن جميع المواد النووية المعلنة في إيران تم حصرھا وبقيت في نطاق الأنشطة السلمية -٩٠
وم  لرقابة كاملة النطاق من جانب الوكالة. ة"والخلط، بطريقة غير مھنيّة، بين مفھ ة المعلن واد النوويّ وم  "الم ومفھ

رّر  "جميع المواد النوويّة" ه مب يس ل والي، ل ى الت املة والبروتوكول الإضافي، عل اق الضمانات الش في سياق اتّف
دة قانوني، وھو ما يؤدّي إلى تضليل عامةّ الج ا العدي از في بياناتھ مھور، ويتناقض مع توقعات حركة عدم الانحي

ة الموجّھة إلى مجلس المحافظين والتي أفادت بأنّ  ين الالتزامات القانونيّ رق الجوھري ب ى الف دّد عل ة تش "الحرك
ا ـضُطلَع بھ ة ي اء الثق دابير لبن ل أيّ ت ا، مقاب لٍّ منھ اً ولا تشكّل  للدول بموجب اتّفاقات الضمانات الخاصّة بك طوع

اً ويجب  التزامًا قانونياً يخصّ الضمانات." ذكور أعلاه خاطئ تمام وم الم ى المفھ ي عل تنتاج المبن إن الاس ذا ف ول
 تصحيحه بالتالي.

ذ أنشطة ضمانات  ينصّ على ما يلي: ٢٠١٢ومن الجدير بالذكر أنّ تقرير تنفيذ الضمانات لعام  -٩١ م تنفي "ت
ذة، ولكن من دون دولة [بما فيھا  ٥٧فيما يخص  جمھورية إيران الإسلامية] مرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة ناف

ة  بروتوكولات إضافية نافذة. وفيما يتعلق بھذه الدول، لم تَجِد الأمانة أيّ مؤشّر يدلّ على تحريف موادّ نوويّة معلن
لميّة. ة الس ا ي بعيداً عن الأنشطة النوويّ ة، فيم ذا الأساس خلصت الأمان ى ھ واد وعل ى أنّ الم دول، إل ذه ال خصّ ھ

 النوويّة المعلنة ظلـَّت في نطاق الأنشطة السلميّة."

وولاية المدير العام منصوص عليھا في النظام الأساسي للوكالة، بما لا يجعل المدير العام بأيّ حال جھة  -٩٢
 مختصّة بالإشراف و/أو التقييم لدى مجلس الأمن الدولي.

اق الضمانات إنّ أيّ طلب لتنفيذ البروتو -٩٣ ع اتّف ة وم كول الإضافي أمر يتناقض مع النظام الأساسي للوكال
 لذلك لا ينبغي تكرار ھذه الطلبات غير القانونيّة في التقارير المقبلة للمدير العام. الخاصّ بإيران.

ع الأضرار  وفي -٩٤ التعويض عن جمي ة ب ا في المطالب ران الإسلاميّة بحقّھ ھذا الصدد، تحتفظ جمھوريّة إي
  الناجمة من سوء فھم وجھات نظر المدير العام فيما يقدّمه من تقارير إلى مجلس المحافظين.

اء أن  -ھ دولي بش ن ال س الأم ة ومجل افظي الوكال س مح ن مجل ادرة ع ة الص ر القانوني رارات غي  الق
 برنامج إيران النووي السلمي

ام النظام الأساسي  -٩٥ ل أحك ةّ مث ام قانوني ى أحك تناداً إل ران الإسلاميّة أن أوضحت، اس ة إي سبق لجمھوريّ
رة. د أحيلت قضيّة  للوكالة واتّفاق الضمانات، أنّ قرارات مجلس المحافظين ضدّ إيران غير قانونيّة وغير مبرَّ وق

ى المجلس برنامج إيران النووي السلمي،  م المتّحدة، وتبنّ ابع للأم ى مجلس الأمن الت ر مشروع، إل على نحو غي
ران. ة ضدّ إي ة والمجحف ر القانوني يّة وغي  نھجاً خاطئاً باعتماد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات البواعث السياس

مه الوكالة ھو طلب غير مشروع وغير م  قبول.ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من ھذه القرارات تقدِّ
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د  -٩٦ ا ق وبما أنه لم يتم تمرير قرارات مجلس الأمن المذكورة عبر الإجراءات القانونية ذات الصلة، ولكونھ
اً. ة قانوني أي حال مُلزم ى  صدرت بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، فإنھا ليست ب ران إل ة قضيّة إي د كانت إحال ولق

ة عشرة  ادة الثاني رارات المجلس انتھاكاً للفقرة جيم من الم إنّ ق ك، ف ى ذل اءً عل ة، وبن من النظام الأساسي للوكال
ادة  اق (وھو إخلال بالم ادئ الميث اقض مع مقاصد ومب اق  ٢٤مجلس الأمن الدولي صدرت أيضاً بما يتن من ميث

ه الأمم المتّحدة). ا، فإنّ ة بشكل م لا  وعلاوةً على ذلك، حتّى لو كان صدور تلك القرارات قد يُعتبَر ممارسةً قانونيّ
ادة  داد بالم ن الاعت ن  ٤١يمك لم والأم د الس تمّ تھدي م ي ه ل ا؛ً لأنّ ة قانونيّ ا ليست مُلزِم ا أنّھ ابع، كم ن الفصل الس م
ام  الدوليّين على الإطلاق. وفي الواقع، لقد أصبحت الوكالة أكثر كاثوليكيةً من البابا من خلال سعيھا إلى تنفيذ أحك

ر بوصفھ وَّ ا، فضلاً عن الإشارة بشكل قرارات غير قانونية، تُصَ ع تقاريرھ ة في جمي ران القانوني ا التزامات إي
ة. ا قانوني زعم أنھ ي يُ ك الالتزامات الت ان من الأفضل أن  متكرر إلى أن إيران قد امتنعت عن الوفاء بتل ه ك ولعل

رارات ك الق ى واضعي تل دولي إل ى حائزي يعھد المدير العام للوكالة بمھمّة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ال ، أي إل
ق  ا يتعلّ دھا النظام الأساسي فيم ا يجسّ ة كم ة المھمَل ه أن يضطلع بمسؤوليّاته الذاتيّ ة؛ والأحرى ب الأسلحة النوويّ

ادّة  دة عدم الانتشار، أي الاستخدام  ٤بالاستخدام السلمي للطاقة النوويّة والتي أعيد التأكيد عليھا في الم من معاھ
ة.السلمي للطاقة النوويّة ون ايير والمجموعات الموازي ة المع ذ ازدواجيّ  قل التكنولوجيا ذات الصلة، فضلاً عن نب

ام  دير الع وربما كان على المدير العام أن يمعن التأمل في سبب عدم وفائه حتّى الآن بالواجب الأساسي الأوّل للم
ي في حماية المعلومات السرّيّة التي تقدّمھا الدول الأعضاء لمفتشي الوكالة، أ يّة الت ات السياس لاغ عن العقب و الإب

ز. ا تميي دول الأعضاء دونم ى طلب ال اءً عل دير  تحول دون تحقيق الإمداد بالوقود النووي بن ى الم ين عل د يتع وق
 العام أن يولي بعض التفكير لمھامه التي تراكمت وأن يدع مھام الآخرين لھؤلاء أنفسھم.

رة INFCIRC/11(الوثيقة  ووفقاً لاتّفاق الوكالة مع الأمم المتحدة -٩٧ نصّ الفق ى أن  ٢)، ت ة عل ادة الثالث من الم
المعنى المقصود  ال ب "تقدّم الوكالة إلى مجلس الأمن والجمعيّة العامّة تقريراً بشأن أيّ حالة من حالات عدم الامتث

مادة الثانية عشرة من لكن متطلبّات الفقرة جيم من ال في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من نظامھا الأساسي."
ي  ار ف دم الانتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف اق الضمانات المعق ذ اتّف ة تنفي ي حال طّ ف توفَ ق م تُس ا الأساسي ل نظامھ

افى  جمھوريّة إيران الإسلاميّة. ي يتن ووي السلمي الإيران امج الن ألة البرن إن ضلوع مجلس الأمن في مس ذا ف ول
ة وإ ات الوكال م ممارس ا يحك ع م اً م ة تمام ي ومتعلق ام الأساس ن النظ ة م ة ومنبثق روط تنظيمي ن ش ا م جراءاتھ

اول  بالضمانات. ة، الضرورية لإشراك مجلس الأمن في تن والواقع أنّ الشروط القانونيّة الموضوعيةّ والإجرائيّ
ذا الصدد. ة الق القضايا المطروحة من قِبَل الوكالة، قد تمّ تجاھلھا تماماً في ھ ه لا يمكن إحال ك أن ة ذل ضيّة النوويّ

  لأيّ بلد إلى مجلس الأمن إلا بشروط معيَّنة على النحو المبيَّن أدناه:

ة عشرة من النظام الأساسي  أ) ادة الثاني يم من الم رة ج اً للفق الجزم بوجود حالة عدم امتثال (تحريف) وفق
ذه ا ل ھ ن، وتُوكَ ة للوكالة ھو الشرط المسبق الجوھري لإحالة قضية ما إلى مجلس الأم ى مفتشي الوكال ة إل لمھم

الذين ينبغي لھم إبلاغ مجلس المحافظين بھا عبر المدير العام للوكالة. ولم ترد مطلقاً أي إشارة في تقارير الوكالة 
لمية.حالة عدم امتثالتدل على أي " دير  " من قِبَل إيران أو أي تحريف في أنشطتھا النووية الس مّ ھو أنّ الم والأھ

دَّ  ة ش ام للوكال ران الع ة إي ي جمھوريّ ة ف ة المعلن طة النوويّ واد والأنش ف للم ود أيّ تحري دم وج ى ع راراً عل د تك
 وقد تمّ تأكيد ھذا الاستنتاج مجدّداً في كلّ تقرير من تقارير المدير العام للوكالة. الإسلاميّة.

ادة  ب) اً للم ك، وفق ى ذل لاوةً عل ران والوكا ١٩وع ين إي ود ب مانات المعق اق الض ن اتف اريخ م ة، بت  ١٥ل
اً INFCIRC/214(الوثيقة  ١٩٧٤أيار/مايو  ى مجلس الأمن وفق )، فإن قيام الوكالة على أي نحو بإحالة القضية إل

إذا خلص المجلس، بعد دراسة للفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة لا يمكن أن يتم إلا "
م يحدث المعلومات ذات الصلة التي أبلغه إياھ ه ل ة أن تتحقق من أن يس في وسع الوكال ه ل ى أن ام، إل ا المدير الع
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للمواد النووية التي يقضي ھذا الاتفاق بإخضاعھا للضمانات تحريف لاستخدامھا في صنع أسلحة نووية أو أجھزة 
ع  ".متفجرة نووية أخرى ة دأب في جمي ام للوكال دير الع ول وجدير بالذكر في ھذا الصدد أنّ الم ى الق اريره عل تق

رَّف صوب أغراض عسكريّة،  م تُحَ بأنّه أمكن للوكالة التحقّق من أنّ الموادّ والأنشطة النوويّة المعلنة في إيران ل
ومن أنّھا ظلتّ محصورة على نحو مطلق في نطاق الاستخدام السلمي، ومن ثمّ فإن مجلس المحافظين أحال ملف 

ادّة إيران النووي إلى مجلس الأمن الدول ى الم اءً عل ة ١٩ي، ليس بن ادة الثاني يم من الم رة ج ى الفق تناداً إل ل اس ، ب
ر.  عشرة وھذا أمر غير مبرَّ

د  ج) كما أنه يجوز للوكالة أن تبلغ مجلس الأمن بالأنشطة النووية للبلدان في الحالات التي تنطوي على تھدي
رة اً للفق اء ( للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم تقوم الوكالة، وفق ة ب ة من النظام الأساسي ٤الفرعي ادة الثالث ) من الم

ذا الصدد. ك  للوكالة، بإخطار مجلس الأمن في ھ ا تل ي ادّعتھ ة الت زاعم الواھي اً للم ه خلاف ى أن وتجدر الإشارة إل
دول ة من ال ى  --الحفن ي إل ووي الإيران امج الن ة البرن ه لإحال تُنِد إلي اً اس ذت أساس ي اتُّخِ زاعم الت مجلس وھي الم

ة  --الأمن ا بمثاب ة بأنھ ران النووي ة أنشطة إي فإنه لم يحدث قط أن وصف أي تقرير من تقارير المدير العام للوكال
اك تحريف  ."تھديد للسلم والأمن الدوليين" يس ھن ه ل لميّة، وأنّ بل أعلنت تلك التقارير صراحةً أن ھذه الأنشطة س

 للموادّ والأنشطة النوويّة في إيران.

ة.واستناد -٩٨ ر لضلوع مجلس الأمن في عمل الوكال وينبغي أن  اً إلى الأسباب المذكورة أعلاه، لا يوجد مبرِّ
ام  د صارم بالأحك ران، في ظلّ تقيُّ ى جنب مع إي اً إل اق الضمانات جنب ذ اتّف تواصل الوكالة مسؤوليّتھا عن تنفي

 ).INFCIRC/214المنصوص عليھا في اتّفاق الضمانات المعقود مع إيران (الوثيقة 

اق   –واو ة مع ميث دولي وعن مجلس محافظي الوكال تناقض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ال
 الأمم المتّحدة والقانون الدولي

ران  -٩٩ علاوةً على قيام مجلس محافظي الوكالة بالإبلاغ غير المشروع عن عدم الامتثال، وإحالة برنامج إي
للأمم المتحدة، فإنّ اعتماد جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ضد برنامج النووي السلمي إلى مجلس الأمن التابع 

 إيران النووي السلمي جاء متناقضاً مع "ميثاق الأمم المتحدة" وشكّل انتھاكاً للقانون الدولي.

ة، وھو  -١٠٠ فمجلس الأمن، بصفته ھيئة تابعة للأمم المتّحدة أنشأتھا الدول الأعضاء، يخضع لمتطلبّات قانونيّ
رم  زَم بالامتثال لذات القواعد المعياريّة الدوليّة التي تتقيّد بھا الدول الأعضاء.مُل ويتعيّن على مجلس الأمن أن يحت

جميع القواعد الدوليّة، لا سيّما ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الآمرة، في معرِض صنع قراراته وفي 
ادئ يكون مجرداً من وغني عن القول إن  سياق اتّخاذ إجراءاته. ذه القواعد والمب أي تدبير يُتَّخَذ بما يتنافى مع ھ
 ً   .٤أي آثار مُلزِمة قانونيا

ادة  -١٠١ اً للم ران  ٢٥ووفق ة إي ك جمھوري ي ذل ا ف دة، بم م المتح ي الأم دول الأعضاء ف إن ال اق، ف ن الميث م
الفقرة و .تتعھد بقبول مقررات مجلس الأمن وتنفيذھا وفق ھذا الميثاق"الإسلامية، " ك، عملاً ب ادة  ٢مع ذل من الم

م المتحدة"من الميثاق، تُتَّخَذ مقررات مجلس الأمن  ٢٤ ادئ الأم اً لمقاصد ومب ا "وفق م يتحقق فيم ذي ل ، الأمر ال

 
ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في أحد أحكامھا، فإنه "على أي حال، لا نص الميثاق ولا روحه يعفيان  حسبما  ٤

ام  مجلس الأمن من الخضوع للقانون." وبالمثل، فإنّ الدول الأعضاء، حسبما قرّرت محكمة العدل الدوليّة ضمن فتواھا الصادرة في ع
 الامتثال لمقرّرات مجلس الأمن إلا عندما تكون تلك المقرّرات متّفقة مع ميثاق الأمم المتحدة. ، ليس لزاماً عليھا١٩٧١
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ران الإسلامية. ة إي دولي ضد جمھوري رارات مجلس الأمن ال ة  يتصل بق رارات ليست مقبول ذه الق إنّ ھ ذلك، ف ل
 قِبَل جمھوريّة إيران الإسلاميّة. وتنفيذھا ليس معقولاً من

ة بشأن  -١٠٢ ررات مجلس محافظي الوكال ه يشوب مق إن العيب ذات ة، ف ى النظام الأساسي للوكال واستناداً إل
ة من النظام الأساسي  ١-فالفقرة الفرعيّة باء البرنامج النووي السلمي لجمھورية إيران الإسلامية. من المادّة الثالث

ربط وظائف الوك ة ت ا.للوكال ة ذاتھ رة الفرعيّ ك الفق الأمم المتّحدة من خلال تل ة ب ي: ال ا يل ى م وم  وتنص عل "تق
ى صعيد  -١: الوكالة، في اضطلاعھا بوظائفھا، بما يلي م المتحدة عل ادئ الأم تمارس أنشطتھا وفقاً لأھداف ومب

الم تعزيز السلام والتعاون الدولي، وطبقاً لسياسة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق  نزع سلاح مضمون يشمل الع
 ".كله، وطبقاً لأي اتفاقات دولية معقودة عملاً بھذه السياسة

م المتحدة فضلاً عن  -١٠٣ اق الأم اق مقاصد والحالات التالية ھي بعض الأمثلة لانتھاك ديباجة ميث ك الميث ذل
ة ضد جمھ افظي الوكال ن وعن مجلس مح رارات الصادرة عن مجلس الأم ن خلال الق ه م ران ومبادئ ة إي وري

 الإسلامية:

ى " أ) اق، يعمل مجلس الأمن عل ا وفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الميث ي يمكن في ظلھ ة الظروف الت تھيئ
الرقي  دفع ب دولي، وال انون ال ا من مصادر الق رام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وغيرھ تحقيق العدالة واحت

 .جو من الحرية أفسح"الاجتماعي قدُُماً، ورفع مستوى الحياة في 

ومن شأن الإلزام بتعليق أنشطة نووية سلمية خاضعة لمراقبة كاملة من الوكالة، وليس لھا أي تأثير    -
 على الأنشطة التحققية التي تضطلع بھا الوكالة:

ى الصعيد أن يؤدي فحسب إلى إعاقة التحسينات في مجال تأمين  -١ "مستويات معيشية أفضل" عل
ادة  "عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لإيران"عن "، فضلاً العام د (أ) من الم من  ٤(بما يناقض البن

 اتفاق الضمانات)؛

ى  ٤وأن يخالف التزام الوكالة بموجب المادة  -٢ ذي ينص عل اق الضمانات ال ادي (ب) من اتف "تف
 ؛في تشغيل المرافق"ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية لإيران، وخصوصاً 

ع " -٣ اقض م ادئ وأن يتن رام..." و"مب ة واحت ق العدال ا تحقي ي ظلھّ ن ف ي يمك وال الت ة الأح تھيئ
ة أو  .العدالة" وفي الواقع، لم يتضمّن أيٌّ من تقارير الوكالة إشارة إلى حدوث تحريف لموادّ وأنشطة نوويّ

ادة  "تھديد للسلام أو خرق للسلام أو عمل عدواني"تأكيد لأي  اتج عن أنشطة  ٣٩(وفقاً للم اق) ن من الميث
الدراسات إيران النوويّة، باستثناء بضعة ادّعاءات غامضة ولا أساس لھا وغير مؤكّدة وردت فيما يسمّى "

ويض المزعومة يلة لتق ا كوس داد بھ دول الأعضاء بموجب  "الحق الثابت"" التي لا يمكن الاعت لإحدى ال
 نتشار.من معاھدة عدم الا ٤المادّة 

راره    - ي ق ن ف ام مجلس الأم د ق زام ٢٠٠٨( ١٨٠٣وق د الت ادة تأكي ا إع ن بينھ ور، م ة أم ) بجمل
، GOV/2006/14بأن "تتخذ دون مزيد من التأخير الخطوات التي طلبھا مجلس المحافظين في قراره إيران 

ووي مخصص  ا الن ة في أن برنامجھ اء الثق حصراً لأغراض وھي الخطوات التي لا بد منھا من أجل بن
ول  اق الضمانات والبروتوك مية لاتف ات الرس دّى حدود المتطلب ي "تتع ة"، الت ائل العالق لمية، وحل المس س

 ).GOV/2008/38(الوثيقة  الإضافي اللذين عقدتھما إيران"
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ين مجلس الأمن من " ي تمك بعض القضايا لا يعن غ مجلس الأمن ب اذ أو تفسير"وجدير بالذكر أن تبلي  إنف
ى  الضمانات المعقود مع إيران.اتفاق  ا عل اً لھ فالوكالة ليست ھيئة فرعية من ھيئات الأمم المتحدة أو فرع

ا  أي نحو آخر. اً ولا يحق لأيٍّ منھم ا منفصلتان كلي دة سبل، فھم ان بع وعلى الرغم من أن الھيئتين تتعاون
لمعقود معھا، يجوز للوكالة أن وإذا أخلتّ إيران باتّفاق الضمانات ا ممارسة أي صلاحية ممنوحة للأخرى.

ا بموجب  ا لھ ي يجري توفيرھ دّات الت تكفّ عن تقديم المساعدة لإيران، أو أن تطالبھا بإعادة الموادّ والمع
ا من  النظام الأساسي للوكالة. ولو استمرّت الانتھاكات من جانب إيران، فيجوز أن يصل الأمر إلى طردھ

ود وھذه ھي الحلول المت عضويّة الوكالة. اق الضمانات المعق احة إزاء انتھاك أيٍّ من الدول الأعضاء لاتف
ادة "ھيئة التحكيم"والوكالة و معھا. ا وحدھما من  ٢٢، المنصوص عليھا في الم اق الضمانات، ھم من اتّف

 تملكان، في حال حدوث نزاع، صلاحيّة "إنفاذ" أو "تفسير" اتّفاق الضمانات المعقود مع دولة عضو ما.

اره  افي، باعتب ول الإض ذ البروتوك اد أو تنفي ب اعتم ا أن طل س كم ل مجل ن قِبَ ة م راءات المطلوب "الإج
لمية، أمر المحافظين" ة الس ، في حين أنه صكّ "طوعي وغير ملزم قانونياً"، وكذلك تعليق الأنشطة النووي

اق الضما دات، ولاتف انون المعاھ ران، وھو يشكل انتھاكاً للأعراف الدولية، ولاتفاقية ق ود مع إي نات المعق
تھيئة الظروف التي يمكن في ظلھا تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة لذلك يشكل تناقضاً مع مبدأ "

 .عن المعاھدات وغيرھا من مصادر القانون الدولي"

ة"ال في "الحق مع يتناقض أن شأنه من السلمية النووية الأنشطة تعليق طلب فإن ،وبشكل أعمّ     -  تنمي

ر في و"الحق الطبيعية" الموارد في و"الحق يّة  المصير". تقري وق الأساس وق ضمن الحق ذه الحق درج ھ وتن
ا. ى من انتھكوھ ةّ عل ؤوليّة دولي ا مس ى خرقھ ب عل م، وتترتّ ات  للأم دول أو المنظم ذه ال وأيّ إجراء تتّخ

دول انون ال ور، عدم الدوليّة لتقييد تلك الحقوق يشكِّل انتھاكاً لمبادئ الق ة أم ا، في جمل ا فيھ يّة، بم ي الأساس
ل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى. دة  التدخُّ ؤتمر الاستعراضي السادس لمعاھ ة للم وفي الوثيقة الختاميّ

ه " دة أنّ دول الأطراف في المعاھ ع ال دت جمي ي عدم الانتشار، أكّ رّرات الت ارات والمق رام الخي ينبغي احت
ه يتّخذھا كل بلد في مجا ه وترتيبات اته أو باتّفاقات ل الاستخدامات السلميّة للطاقة النوويّة دون المساس بسياس

د  ".في مجال التعاون الدولي بشأن الاستخدامات السلميّة للطاقة النوويّة وسياساته الخاصّة بدورة الوقود وق
ام أعيد تأكيد ذلك في الوثيقة الختاميّة لمؤتمر استعراض معاھدة عدم الانتشار ف دت  ٢٠١٠ي ع ي اعتُمِ الت

دة. دول الأطراف في المعاھ ع ال ل جمي اقض  من قِبَ ران تتن إنّ إجراءات مجلس الأمن ضدّ إي الي، ف وبالت
 بوضوح مع مبادئ معاھدة عدم الانتشار والنظام الأساسي للوكالة.

رة و ب) اً للفق ادة  ١وفق ن الم د( ١م رض  مقاص دة)، لغ م المتح اق الأم ل اميث وية أو ح ات أو "تس لمنازع
ى الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى خرق للسلام" وم عل دابير تق ى مجلس الأمن أن يتخذ ت ين عل ائل ، يتع "الوس

 .السلمية، وبما يتفق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي"

ال "تھديد للسلم، أو إخلال به، أو عولم يحدث قطٌّ أن قرّر مجلس الأمن أن برنامج إيران النووي ھو  مل من أعم
دوان" ادّة  الع اً للم ران  ٣٩(وفق ة إي رارات ضدّ جمھوريّ د المجلس بعض الق د اعتم ك، فق ع ذل اق)؛ وم ن الميث م

وكان يتعيّن على مجلس الأمن، قبل اللجوء إلى التدابير  الإسلاميّة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة.
ثاق الأمم المتّحدة، أن يستنفد جميع الإجراءات المشترَطة في إطار من مي ٤١و ٤٠المنصوص عليھا في المادّتين 

م المتّحدة. اق الأم د تمت تسويتھا،  الفصل السادس من ميث ة ق ي حددتھا الوكال ة الت وفي حين أن القضايا المعلق
ى معلومات م ر إل زوّرة تفتق ات م ى أساس بيان وم عل دة ورغم أن الاتھامات بإجراء "الدراسات المزعومة" تق ؤك

أ، وللأسف،  إن مجلس الأمن لج ينبغي التحقق منھا، وأن جميع أنشطة إيران النووية تخضع لضمانات الوكالة، ف
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ى  اللجوء إل اقض مع النص القاضي ب لمية، بالتن ة الس ران النووي اقم إزاء أنشطة إي ائل إلى نھج عدائي متف "الوس
ران الإسلاميّة ومن دوا .السلمية .. مع مبادئ العدالة والقانون الدولي" ة إي م تكن جمھوريّ و ل ه ل عي السخرية أنّ

د  ر وتكبُّ وق أكث ل حق ن نَي تفادت م ت اس ة، لكان ي المنطق دول ف ل بعض ال ار، مث دم الانتش دة ع ي معاھ اً ف طرف
دة  التزامات أقلّ. أن العضوية في معاھ ة ب وعلاوةً على ذلك، فإن تصرفات المجلس المجحفة أرسلت إشارة ھدّام

 شار غير مجدية وأن تعميمھا عالمياً ھدف بعيد المنال.عدم الانت

رة و ج) اً للفق ادة  ٣وفق ن الم دة ( ١م م المتح اق الأم ن ميث دم د المقاص ن ض س الأم رارات مجل إن ق )، ف
ة ذات جمھورية إيران الإسلامية تتناقض مع مقاصد الأمم المتحدة بـشأن  "التعاون الدولي في حل المشاكل الدولي

ابع الاقتص اني"الط افي أو الإنس اعي أو الثق ة للأغراض  .ادي أو الاجتم ات النوويّ وير التكنولوجيّ ات تط وعمليّ
اس في كل  ة للن ر احتياجات حيويّ ي تُعتبَ السلميّة من أجل تلبية الاحتياجات الوطنيّة في مجال الطاقة والطب، الت

دلاً من بلد، ليست قابلة للجدال، وينبغي أن تسوّى كلّ قضيّة في ھذا الصدد  ة ب ة وتعاونيّ اليب جماعيّ من خلال أس
 اللجوء إلى الحظر والتھديد.

رة و د) ادة  ١تنافياً مع الفق اة  ٢من الم اق، لا تجري مراع ع من الميث ين جمي يادة ب اواة في الس دأ المس "مب
 فيما يتعلق بجمھورية إيران الإسلامية، كما ھو مذكور أعلاه. أعضائھا"

نص ھـ) رة  وت ادة  ٤الفق ى أن  ٢من الم دة عل م المتح اق الأم اتھم من ميث ي علاق اً ف ع الأعضاء جميع "يمتن
ى  ة أو عل الدولية عن التھديد باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دول

ة  وكثيراً ما يُعرب عن تھديدات أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة". باستخدام القوة ضد المنشآت النووي
ه عاجز أو  ن، في حين أثبت المجلس أن دائمين في مجلس الأم الإيرانية، بما في ذلك من قِبَل بعض الأعضاء ال

لذا، من المعقول  .الامتناع "في علاقاتھم الدولية عن التھديد"مُحجِم عن كبح جماح ھذه الإعلانات وإرغامھم على 
تنتَج أنّ ال ك أن يُس ة لتل ع ترجم ي الواق ي ف دة ھ م المتّح اق الأم ادئ ميث ع مب افى م ا يتن ي صيغت بم رارات الت ق

 التھديدات ضدّ إيران وذريعة ما للجوء إلى استخدام القوة، وھي تھديدات غير قانونية وغير مقبولة.

ه  وأخيراً وليس آخراً، بالنظر إلى ما سبق، فإن البيانات الصادرة عن المدير العام كما ھو -١٠٤ منصوص علي
ام بموجب النظام الأساسي  ٧١في الفقرة  دير الع ة الم درج ضمن ولاي ا لا تن ا أنھ رة، كم رَّ ر ليست مب من التقري

ام لا أساس  للوكالة واتفاقات الضمانات. ولا ينبغي له أن يدخل في غمار توصيف غير ذي صلة، أو إصدار أحك
 درج بالقطع ضمن صلاحياته.لھا، أو الحث على اتخاذ تدابير غير قانونية لا تن

 




